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اريع ستثمار العقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشا

في القانون الجزائري ستثماريةا    



  شكر وعرفان

منحنا و  الذي من علينا بكرمه وتوفيقه نحمد االله تعالىنشكر و  بداية

  الصبر الجميل والقدرة على إتمام هذا العمل.

بخالص الشكر والامتنان الى قدم يسعدنا أن نت وعرفانا بالجميل

 التي رافقتنا طوال فترة البحث فلم تبخل عليناالدكتورة غازي خديجة 

التي سرنا على ضوئها إلى توجيهاتها ونصائحها القيمة في إسداء 

أن وصل البحث إلى الصورة التي هو عليها، فنسأل االله أن يجزيها 

  عنا خير الجزاء وأن يديم عليها نعمة الصحة والعافية.

في هذا المقام أن نوجه شكرنا الجزيل للأساتذة  كما لا يفوتنا

  م مناقشة هذا البحث.الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبوله

  

 



  

  إهداء
إلى رمز الصبر والعطاء.... إلى من كانت سندا في السراء والضراء 

، أمي الغالية أطال االله في عمرها وأمدها وأنارت دربي بالدعاء

  بالصحة والعافية.

العزم   معاني إلى من علمني ....إلى من كلله االله بالهيبة والوقار

  .حفظه االله والإصرار في تحقيق الهدف، إلى والدي العزيز

  إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد على اتمام هذا العمل.

  إلى هؤلاء جميعا أهدي ثمرة هذا العمل.

  

        وسام                                                   

          



  

  إهداء
من إلى من آثراني  إلىقدوتي في الحياة، ى سندي وقوتي و إل

إلى  ،ملجأً في الحياة بعد االلهعلى نفسيهما وكانا لي ملاذا و 

قدما من أجلي تضحيات جسام إلى اللذان سهرا على تعليمي و 

  أطال في عمرهما.حفظهما االله ورعاهما و  والديّ 

  اختي.أخي و إلى من كانا لي سندا في الصعاب والشدائد 

  كاميليا.إلى رفيقتي دربي وسام و 

  إلى كل شخص قدم لي يد العون و ساعدني لإتمام هذا العمل.

  

لسلسبي  
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هتمام في الجزائر هذه الدرجة من الاالعامة ستثمار الأملاك الوقفية العقارية ات مسألة حقق

محلا للإهمال والتهميش فقد شهدت الأوقاف الجزائرية هاته الأملاك ت ، بعد أن كانالتشريعي

نتهجها االتي  ستيلاءسياسة النهب والا نتيجة ستعماريكبيرا في العهد الاتراجعا وتدهورا 

غياب  بسبب ستقلال، ليستمر إهمال وتهميش الأملاك الوقفية حتى بعد الاالمستعمر الفرنسي

  .الإطار التشريعي المنظم لهذا الصنف من الأملاك

الأملاك الوقفية وهو صدر أول نص قانوني يعنى بتنظيم  ولسد هذا الفراغ القانوني 

 11حيث تضمن هذا المرسوم  )1(المتضمن الأملاك الحبسية العامة 283-64المرسوم رقم 

كما تضمن أحكام  تناولت أنواع الأملاك الحبسية، وحددت الأشخاص الموكل لهم بتسييرها مادة

  التطبيق. الأوقاف المؤجرة، إلا أن هذا المرسوم لم يلق

المتضمن قانون الثورة  73-71صدور الأمر  الوقفية تدهورازاد وضعية الأملاك  وما

بالصندوق الوطني للثورة الزراعية، رغم الذي أمم العديد من الأملاك الوقفية وألحقها  )2(الزراعية

  ستثنى الأراضي الوقفية من التأميم.اأن هذا القانون قد 

الذي وضع الإطار العام  )3(المتضمن قانون الأسرة 11-84قانون رقم الثم جاء بعدها 

 8ص يخصكتفى بتاحيث ستثمار الأملاك الوقفية، اغير أن هذا القانون لم يبين كيفية للوقف، 

  . مواد بين فيها تعريف الوقف والشروط المتعلقة بالواقف والموقوف والموقوف عليه

الأملاك  وأضحت )4(1989قتصاد السوق تم إصدار دستور سنةاومع تبني الجزائر لنظام 

كما تم تصنيفها كملكية مستقلة إلى جانب الملكية  ،دستوريةحماية ب وتتمتع الوقفية معترفا بها

                                                           

، الصادر بتاريخ 35، يتضمن الأملاك الحبسية العامة، ج.ر عدد 1964سبتمبر  17مؤرخ في  283- 64مرسوم رقم  -1

  ، الملغى.1964سبتمبر  25

نوفمبر  30، الصادر بتاريخ 97، يتضمن قانون الثورة الزراعية، ج.ر عدد 1971نوفمبر  08مؤرخ في  73-71أمر رقم  -2

  ملغى.ال ،1971

،  1984جوان  12، الصادر بتاريخ 24، يتضمن قانون الأسرة، ج.ر عدد 1984جوان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  -3

  معدل ومتمم. 

، يتعلق بنشر تعديل الدستور الموافق عليه في 09، ج.ر عدد 1989فيفري  28مؤرخ في  18-89مرسوم رئاسي رقم  -4

  .1989مارس  01، الصادر بتاريخ 1989فيفري  23بتاريخ  ستفتاء القانونيالا
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التوجيه المتضمن قانون  25-90القانون رقم  من 23المادة  الوطنية والملكية الخاصة بموجب

المتضمن  73-71الأمر  إلغاءالأملاك الوقفية و تم بمقتضى هذا القانون تعريف و ، )1(العقاري

هذا الأخير، سترجاع الأملاك الوقفية المؤممة في إطار االثورة الزراعية، ونص على إمكانية 

  كما أحال هذا القانون مسألة تكوين الأملاك الوقفية وتسييرها لقانون خاص.

الذي يعد نقلة نوعية  )2(المتضمن قانون الأوقاف 10- 91وتطبيقا لذلك صدر القانون رقم 

عتباره أول قانون مستقل وضع المبادئ اهتمام التشريعي بالقطاع الوقفي، على في مجال الا

ستثمار انص على إمكانية أنه غير وحفظها وحمايتها،  وتسييرها العامة لتنظيم الأملاك الوقفية

نصوص  التي أحال كيفيات تطبيقها إلى 45الأملاك الوقفية في مادة واحدة هي المادة 

  تسمت بالعمومية.االتي  42تناول مسألة تأجير الملك الوقفي في نص المادة  كما، تنظيمية

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية  381-98إلى أن صدر المرسوم التنفيذي رقم 

في أحكام إيجار الأملاك الوقفية وذلك  لفصح و وض، الذي )3(وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك

  المعنون بإيجار الأملاك الوقفية.في الفصل الثالث منه 

ستثمارية للأملاك الوقفية إلى أن جاء اوظل الأمر مقتصرا على صيغة الإيجار كآلية 

الذي عكس رغبة  )4(المتعلق بالأوقاف 10-91المعدل والمتمم للقانون رقم  07-01القانون 

ذا القانون العديد من رتقاء به، فقد تضمن هستثمار الوقفي والاالمشرع الجزائري في تفعيل الا

تعدد صيغ  وعلى الرغم من ستثمارية التي وردت مختلفة بحسب نوع الملك الوقفي،الصيغ الا

 عتماد على الإيجار الوقفي كصيغةالا الواقع العملي أثبتإلا أن مار الأملاك الوقفية ستثا

                                                           

 18بتاريخ  الصادر ،49عدد  ج.ر المتضمن قانون التوجيه العقاري،، 1990نوفمبر  18مؤرخ في  25-90رقم  قانون -1

  .، معدل ومتمم1990نوفمبر 

، 1991ماي 08، الصادر بتاريخ 21عدد  ج.رالمتعلق بالأوقاف،  ،1991أفريل  27مؤرخ في  10- 91رقم قانون  -2

  معدل ومتمم.

وكيفيات  الوقفية وتسييرها وحمايتها الأملاكإدارة  شروط يحدد ،1998ديسمبر 01في  مؤرخ 381-98تنفيذي رقم مرسوم  -3

  .1998ديسمبر  02، الصادر بتاريخ 90عدد  ج.ر ذلك،

، المتعلق 1991أفريل  27مؤرخ في  10- 91يتمم قانون رقم يعدل و  2001ماي  22مؤرخ في  01-07رقم  قانون -4

  . 2001ماي 23، الصادر بتاريخ 29عدد  ج.ربالأوقاف، 
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خرى ستثمارية الأدون الصيغ الاملاك الوقفية العقارية العامة، الأستغلال لا وحيدة ستثماريةا

 كتنفها الكثير من الغموض إذ تم تنصيص عليها بصفة عامةاالتي  07-01القانون لواردة في ا

  التفصيل في أحكامها. دون

بإصداره المرسوم  العقارية العامة ستثمار الأملاك الوقفيةاهتمامه بمسألة استأنف المشرع ا

، حيث تضمن )1(الوقفية المخصصة للفلاحةالمتعلق بإيجار الأراضي  70-14التنفيذي رقم 

التي  لأهمية لنظرا ، هذا الأخير جملة من الآليات المتعلقة بإيجار العقار الوقفي الفلاحي

  قتصادية.اجتماعية و افهو يؤدي وظيفة مزدوجة يكتسيها هذا الصنف من الأوقاف 

كان لزاما على الجزائر نخفاض الحاد التي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية وأمام الا

عتماد الشبه كلي على إيرادات نتهاج سياسة التنويع الاقتصادي بغرض التخفيض من الااتبني و 

النفطية غير المستقرة وخلق مصادر دخل جديدة، بما يضمن القدرة على مواجهة الأزمات 

ادية مستدامة، قتصاالاقتصادية التي تحدث في العالم نتيجة تقلبات أسعار النفط وبناء قاعدة 

 بمقتضىتم تكريسه  ستثمار الثروة الوقفية لاسيما العقارية منها، وهو مافكان خيار اللجوء لا

ستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز االمحدد لشروط وكيفيات  213-18المرسوم التنفيذي 

العام الموجه ستغلال العقار الوقفي افي  ةخاص قواعدهذا الأخير تضمن ، )2(ستثماريةامشاريع 

قتصادية من تحقيق التنمية الا ومساهمتها فيالعقارات الوقفية  هذه تثمينبما يضمن ، ستثمارللا

   قتصادية كبرى.استثمارية ذات مردودية افي مشاريع ستغلالها اخلال 

الأهمية  ستثمار فيستثمار العقار الوقفي العام الموجه للااوتكمن أهمية دراسة موضوع 

قتصادي عتباره أداة مالية تطوعية من أدوات النظام الااالبالغة التي يكتسيها الوقف العام ب

ستثمار آخر آلية مستحدثة ستغلال العقار الوقفي العام الموجه للاا، وفي كون عقد الإسلامي

                                                           

ج.ر ، يتضمن إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، 2014فيفري  10مؤرخ في  14-70مرسوم تنفيذي رقم  -1

  .2014فيفري  20، الصادر بتاريخ 09عدد

ستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز ا، يحدد شروط وكيفيات 2018أوت  20مؤرخ في  18-213مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .2018أوت  29، الصادر بتاريخ 52ستثمارية، ج.ر عدد امشاريع 
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المبنية أو غير ستغلال العقارات الوقفية العامة واستثمار في مجال التشريع الوقفي الجزائري لا

  .المبنية

ستحدثها المشرع االتي  كما تتجلى أهمية الموضوع من خلال دراسة الأحكام القانونية

، والتي ، سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية213-18المرسوم التنفيذي رقم بموجب 

  يرة عن سابقتها.اجاءت مغ

رأسها التعرف على الإطار تحقيق مجموعة من الأهداف، وعلى وتستهدف هذه الدراسة 

، بيان مختلف ستثمارم الموجه للاالعقار الوقفي العا استغلال القانوني الذي وضعه المشرع لعقد

ستغلال الأمثل لهذا النوع من العقارات الوقفية، ومن أهداف ستحدثها المشرع للااالأحكام التي 

ة التي تعتري الإطار القانوني لعقد على النقائص والثغرات القانونيالوقوف  محاولة الدراسة كذلك

  ستثمار. لاستغلال العقار الوقفي العام الموجه لا

تعود لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، حيث تتمثل ختيار هذا الموضوع إن الدافع لا

هتمامنا بدراسة المواضيع التي لها مواضع تداخل ونقاط تقاطع مع االأسباب الذاتية في ميولنا و 

  ، هذا الأخير الذي يدخل ضمن نطاق تخصصنا في قانون أعمال.ستثمارمجال الا

كون الإطار القانوني المنظم  بينما تتمثل الأسباب الموضوعية في حداثة وجدة الموضوع

هذا من جهة،  2018ستثمار قد صدر حديثا سنة ستثمار العقارات الوقفية العامة الموجهة للالا

جانبا هاما من جوانب راسة قانونية متخصصة، تعالج ومن جهة أخرى إثراء المكتبة الوطنية بد

  ستثمار الأملاك الوقفية العقارية العامة.االوقف العام، والمتمثل في 

عترضتنا ايكاد يخلو أي بحث من صعوبات تعتريه، فإن من أبرز الصعوبات التي  ولا

ستثمار الأملاك االقانونية المتخصصة والمتعمقة في موضوع  الكتبأثناء إعداد هذا البحث قلة 

حيث أن معظم الدراسات يطغى عليها الطابع العام والفقهي أكثر منها قانونية،  ،الوقفية

  لحداثة صدوره. 213-18بالإضافة لندرة الدراسات التحليلية حول المرسوم التنفيذي رقم 
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تقدم فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتعلق بتحديد الأحكام  وبناء على ما

، ستثمارستغلال العقار الوقفي العام الموجه للاا لعقد المنظمةالموضوعية والإجرائية المستحدثة 

الأحكام اعلية فمدى  ما رتئينا في سبيل معالجة هذا الموضوع طرح الإشكالية التالية:اولذلك 

ستثمار والا ستغلالتحقيق الافي  213-18 في المرسوم التنفيذيالمشرع  ستحدثهااالتي 

  ؟بما يتوافق مع طبيعتها للأملاك الوقفية العقارية العامةالأمثل التنمية و 

عتمدنا على خطة تتضمن فصلين، حيث تطرقنا في الفصل اولمعالجة هذه الإشكالية 

ستثمارية، وقد استثمار العقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشاريع عقد ا مقتضياتالأول إلى 

أما  ،ستثمارالموجه للا ستثمار العقار الوقفي العامعقد ا خصصنا المبحث الأول منه لمفهوم

  .ستثمارستثمار العقار الوقفي العام الموجه للاالثاني فتناولنا فيه تكوين عقد ا المبحث

ستثمار العقار الوقفي العام الموجه لإنجاز اعنوان آثار عقد أما الفصل الثاني فجاء تحت 

بينما  لتزامات والحقوق التي يرتبها هذا العقد،، تطرقنا في مبحثه الأول للاستثماريةامشاريع 

الموجه لإنجاز  ستثمار العقار الوقفي العامنقضاء عقد اي فتطرقنا من خلاله لاالمبحث الثان

  .ستثماريةامشاريع 

ذات التعريفات مختلف عتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي من خلال بيان اوقد 

، إلى جانب المنهج ستثمار العقار الوقفي العاماوالوقوف على ضوابط صلة بموضوع الدراسة 

ة ستثمار الأملاك الوقفية العقارياالتحليلي من خلال شرح وتحليل النصوص القانونية المتعلقة ب

  العامة.



 

 الفصل الأول

 ــد استثمارـعـــقات ـيـضـتـقــم

 العقار الوقفي العام الموجه

 لإنجار مشاريع استثمارية



 استثمارية الموجه لإنجاز مشاريعم الوقفي العا ستثمار العقاراعـقـد  مقتضـياتالفصل الأول: 
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وتنميتها ستثمار الأملاك الوقفية العقارية المبنية أو غير المبنية استغلال و امن أجل ضمان 
الموجهة  العامة ستغلال العقارات الوقفيةاستحدث المشرع الجزائري عقد المحافظة عليها، وا

ستغلال العقارات اكيفيات المحدد لشروط و  18-213بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  للاستثمار
 11مكرر 26ستثمارية، وقد صدر هذا المرسوم تطبيقا للمادة االوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع 

م، حيث أقرت هاته المادة حق السلطة المكلفة مالمتالمعدل و  91-10من قانون الأوقاف رقم 
ولكي تتضح معالم عقد استثمار العقار  ستثمار الأملاك الوقفية،ابالأوقاف في إبرام عقود 

  (المبحث الثاني).مع دراسة كيفية تكوينه، ( المبحث الأول)الوقفي لابد من بيان مفهومه
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 ولالمبحث الأ 

 الموجه لإنجاز مشاريع ستثمار العقار الوقفي العاماعقد مفهوم 

  ستثماريةا

نظرا للدور  المبنية أو غير المبنية أهمية بالغةتكتسي الأملاك الوقفية العقارية العامة 
 الإطار حاولوفي هذا  ،ية الاقتصادية والاجتماعيةتنمالفعال الذي تلعبه في الدفع بعجلة ال

ن طريق عقد ع استغلالهاذلك باستثمارها و هذه الثروة الوقفية و ستفادة من المشرع الجزائري الا
عقد ب المقصودالتطرق إلى لذا ارتئينا بداية ، استثمار العقار الوقفي العام الموجه للاستثمار

وابط استثمار العقار الوقفي ض ثم بيان، (المطلب الأول) ستثمار العقار الوقفي العاما
  .(المطلب الثاني)العام

  الأولالمطلب 

  ستثمارالموجه للاستثمار العقار الوقفي العام ابعقد  المقصود

كل من تعريف  عن البحث ستثمار العقار الوقفي العاما بعقد المقصود يتطلب تحديد
(الفرع والعقار الوقفي الموجه للاستثمار ،فرع ثاني)ال( الوقف العامو  ،أول)(الفرع  ستثمارالا

عقار الوقفي العام الموجه ستثمار الوضع تعريف جامع لعقد احتى يتسنى لنا  وهذاالثالث)، 
 .ستثماريةامشاريع  لإنجاز

  الاستثمار تعريف :ولالفرع الأ   

 التعريفثم بعد ذلك  ،(أولا) ويةلغال من الناحية الاستثمار لتعريف سنتطرق في هذا الفرع
   .(ثانيا)الاصطلاحية به من الناحية

  ستثمار لغة معنى الا أولا:

   ستثماروهو للطلب بمعنى طلب الا ستثمر يستثمر،استثمار في مصدر اجاءت كلمة 
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يث قيل الولد الولد ح امنهعدة معان منها ما يحمله الشجر وما ينتجه، و  لهوأصله من الثمر، و 
  .)1( المالنواع أمنها ثمرة القلب و 

عليه يمكن أن يقال و  ،)2(نتاجستخدام الأموال في الإاعلى أنه جاء في المعجم الوسيط و 
 .)3(ستثمار لغة هو: طلب تنمية المالتقدم بأن الا على ما بناء

   صطلاحااستثمار الامعنى : ثانيا 

  كل من المدلول الفقهي والمدلول القانوني.صطلاحي يتضمن المعنى الا

  المعنى الفقهي: -1

قوال الفقهاء، إلا أن بعض الفقهاء ذكر ألفاظ أستثمار لفظ حديث فلم يرد في لفظ الا
يد هو القادر على تثمير أمواله وإصلاحه، والسفيه هو : الرشمتقاربة مثل لفظ "التثمير" فقالو

 بالتثمير رادواو  لاحه فقططصاو  تثمير المال، الرشد: قال الإمام مالك:غير ذلك، و 
  .)4(الاستثمار

العائد، فقد يكون مادي الحصول على الربح و الأموال بهدف ستثمار توظيف يقصد بالاو 
ستثمار يعني تخصيص بعض الموارد في أو غير مادي، لذلك يمكن القول بشكل عام أن الا

 كما يعرف بأنه عملية التضحية ،الوقت الحاضر من أجل الحصول على عوائد في المستقبل

شباع اكبر في ستهلاك الحالي  للأموال أو أي موارد أخرى بغرض الحصول على إبالا
ستثمار تعني قيام الفرد بالتالي فعملية الاة توقع الحصول على عوائد أعلى، و المستقبل، نتيج

                                                            

  .503،504ابن منظور، لسان العرب، مادة ثمر، دار إحياء التراث العربي، لبنان، د س ن، ص ص   -1
  .100ص، 2004 مصر، ، مكتبة الشروق الدولية،04مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط  2-

 ستثمار والتمويل في فلسطينستثمار الأموال، المؤتمر العلمي الأول المتعلق بالالا إبراهيم زياد مقداد، الضوابط الشرعية3- 

 .04ص ،2005 الجامعة الإسلامية، فلسطين، بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، كلية التجارة،

ص ، 2010دار الهدى، الجزائر،  في الفقه الإسلامي والقانون، عبد الرزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها -4
87.  
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  في نفس الوقت قيام هذابشكل كامل بإنفاقها على السلع والخدمات، و  ستهلاك مواردهابعدم 
تحقق إشباع موال إلى مجالات لا تحقق إشباع مالي لكن الفرد بتوجيه الجزء المدخر من الأ

 .)1(مستقبلي

  المعنى القانوني: -2

ونقتصر في هذا الصدد على ، للاستثمار تعددت وتنوعت التعاريف القانونية المقدمة
وهذا  تحاد المغرب العربيادول ر بين ستثماالا ضمانو  تشجيعتفاقية ا التعريف الذي جاء في

ستخدام رأس المال استثمار هو إن الا:" عرفته  كالتاليالتي  )2(مادة الأولىمن ال 04لبند افي 

   ".المغرب العربي تحادا في أحد المجالات المسموح بها في بلدان

المقصود  المتعلقة بالاستثمارالمتعاقبة القوانين فلم توضح  ،الجزائري أما في القانون
عرف الذي  ،)3(ستثمارالا المتعلق بتطوير 03-01الأمر  صدورإلى غاية ، ستثماربالا
، التي قد تكون نقدا رأسمال مؤسسةستحداث ا صول تندرج في إطارلأقتناء ابأنه كل ستثمار الا

  .ستعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كليةاأو عينا، و 

 )4(ستثمارالمتعلق بترقية الا 09-16ستثمار في القانون الجديد رقم كما عرف المشرع الا

  هذا الأمر ما يأتي: يقصد بالاستثمار في مفهوممنه التي نصت على أنه:"  02المادة  بموجب

                                                            

 213-18رقم ظل المرسوم التنفيذي ستثمار العقارات الوقفية العامة (المبنية والقابلة للبناء) فيطاهر يعقر، ا ن،ياذبيح سف -1
، 02، ع 04، جامعة المسيلة، مج مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةكيفيات إبرام عقود الاستثمار)، (شروط و 

 .1417، ص2019
، المصادق 1990يوليو  23بتاريخ  الموقعة في الجزائر، تحاد المغرب العربياستثمار بين دول الا ضمانو  تفاقية تشجيعا  -2

   .1991فبراير  06بتاريخ الصادر ، 06ج.ر عدد  ،1990ديسمبر  22مؤرخ في  420-90رقم  مرسوم رئاسيعليها بموجب 
 أوت 22بتاريخ الصادر ، 47عدد  ج.رستثمار، المتعلق بتطوير الا ،2001 أوت 20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -3

  .الملغى ،2001
 أوت 03بتاريخ الصادر ، 46عدد  ج.رستثمار، ، المتعلق بترقية الا2016 أوت 03مؤرخ في  09-16قانون رقم  -4

  .، معدل ومتمم2016
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اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة  -

 التأهيل.

  ."المساهمات في رأس مال الشركة -

لثانية من الأمر نص المادة اأبقى على نفس  ما يلاحظ في نص هذه المادة أن المشرع،
 "استعادة، وعبارة ""إعادة الهيكلةمثل العبارات  بعض حذف معالسالف الذكر،  03-01رقم 

بعبارة  "رأس مال المؤسسة"تعويض عبارة و  "،النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية
  ."رأس مال الشركة"

  تعريف الوقف العامالفرع الثاني : 

ثم نتناول معنى  (أولا)،معنى الدقيق للوقف ضبط الإن تعريف الوقف العام يقتضي منا 
 .(ثانيا)كلمة عام 

  أولا: معنى الوقف 

  .صطلاحااو  الوقف لغةسنتطرق لتعريف 
  : المعنى اللغوي – 1

منها حبس الدار على ملك االله، ما يحبسه الشخص من  كثيرة ن لفظة الوقف لها مدلولاتإ
، ويقال أيضا أوقفت الدابة أي الدار للمساكين وقفا ت، ويقال وقف)1(أرض أو بناء في سبيل االله

  .)2(حبستها

  :المعنى الاصطلاحي -2

  .نتناول المعنى الفقهي والقانوني للوقف

                                                            

  .106، دار البرهان، القاهرة، د.س.ن، ص 04لسان العرب، مج  منظور، نأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ب -1
 ، دار04، ط 06إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ج  -2

  .1263، ص 1987العلم للملايين، بيروت، 
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  المعنى الفقهي: -أ

وسنتناول ذلك من خلال  صطلاح الشرعي،ختلف الفقهاء حول المراد بالوقف في الاالقد  
   الأربعة، وعند الفقهاء المعاصرين. ستعراض تعريفات التي أوردها فقهاء المذاهبا

  عند فقهاء المذاهب الأربعة:تعريف الوقف *

جوده لازما إعطاء منفعة شيء مدة و  الوقف على أنهعرف المالكية  المالكية:عند  -
  .)1(، فلا يمكنه التصرف فيهلو تقديرابقاءه في ملك معطيه و 

والتصدق بالمنفعة  االله تعالى ملكالعين على  عرفه الحنيفة بأنه حبس الحنفية:عند  -
  .)2(على جهة من جهات خير

نتفاع به مع عرف الإمام الشافعي الوقف على أنه حبس مال يمكن الا الشافعية: عند -
  .)3(موجود بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

عرفه الإمام أحمد بن حنبل كما يلي: الوقف هو حبس مال على  الحنابلة:عند  -
   .)4(نتفاع به مع بقاء عينه، و ذلك بقطع التصرف في رقبتهالموقوف عليه بحيث يمكن الا

  

                                                            

 ،خليل مختصر لشرح الجليل مواهب عيني،ر أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ال  -1
  .334، دار الكتب العلمية، بيروت، د.س.ن، ص 07ج ،عميرات زكريا ضبطه

 شرح المختار الدر على المحتار رد عبد الوجود وعلي محمد عوض،بابن عابدين، تحقيق عادل أحمد محمد أمين الشهير  -2
، ص 1994بيروت،  ، دار الكتب العلمية،01، ط 06ج  ،عوض محمد وعلي الوجود عبد أحمد عادل تحقيق ،الأبصار تنوير
519.  

شمس الدين محمد بن الإمام العارف باالله شهاب الدين أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المناهج، شرح الفكر للطباعة  -3
  .395والنشر، بيروت، د.س.ن، ص 

موفق الدين عبد االله بن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلة، المغني،  -4
  .184، ص 1997 الرياض، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ،03 ، ط07ج
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  :تعريف الوقف عند الفقهاء المعاصرين*

يمكن التصرف في رقبة العين التي  منعهو  بأنه:" الوقف بو الزهرةأالشيخ محمد  عرف
   .)1("هاءانتابتداءا واجهات الخير  ، وجعل المنفعة لجهة منمع بقاء عينهانتفاع بها، الا

ا لأحد من العباد، والتصدق الوقف حبس العين عن تمليكه عرفه قدري باشا:"كما  
  .)2(أو على وجه من وجوه البر"، الجملةفي لو و  ،الفقراء علىبالمنفعة 

 :المعنى القانوني - ب

 11-84القانون من خلال عدة قوانين، حيث عرفه بموجب عرف المشرع الجزائري الوقف
حبس المال عن التملك لأي  :"بأنه 213في المادة  المتممالمتضمن قانون الأسرة المعدل و 

  ."التصدقعلى وجه التأبيد و  شخص

المتعلق بالتوجيه العقاري التي  25-90من القانون  31في المادة  كما ورد تعريفه أيضا
إرادته ليجعل  الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحضنصت:" 

التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع 

  فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور."

منه  03المتضمن قانون الأوقاف في المادة  10-91في القانون رقم  ورد تعريفه كذلك
التصدق عين عن التملك على وجه التأبيد و الوقف هو حبس ال ي:"التي جاء نصها كالآتو 

  ".الخيرفقراء أو على وجه من وجوه البر و بالمنفعة على ال

يتضح من خلال نصوص هاته المواد أن المشرع في قانون الأسرة جعل الوقف يشمل 
في قانون التوجيه العقاري المنقول والعقار كما أنه لم يميز بين الوقف العام والخاص، بينما 

                                                            

  .5 ، ص1971 ، دار الفكر العربي، مصر،02ط محاضرات في الوقف،  محمد أبو الزهرة، -1

 أحمد نذير االله عبد فهارسه ووضعاعتنى به ت الأوقاف، نصاف للقضاء على مشكلاقدري باشا، قانون العدل والإ محمد -2
   .25، ص 2007، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، 01ط   ،مزي
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أما في قانون  ونص على الوقف العام دون الخاص، حصر الأملاك الوقفية في العقار فقط
  .من ذات القانون 11الأوقاف فجاء شاملا للعقار والمنقول والمنفعة وهذا ما أكدته المادة 

   كلمة عام معنى ثانيا :

  .طرق لمعنى كلمة عام لغة واصطلاحاسنت

  :اللغويالمعنى  -1

، عمومة، فهو عام والمفعول عموماعم في عممت، يعمم، أعمم، عم. ، م عَ  :(فعل)عم 
  .)1(، عم المطر الأرض: شملها كلهالَ مِ : شَ م معموم. عَ 

  المعنى الاصطلاحي: -2

فالمعنى الاصطلاحي يتطلب لمعنى كلمة عام عند فقهاء الشريعة الإسلامية  لن نتطرق
   عندهم. عند تعريف الوقف أين أبرزنا معناه الذي سبق التطرق لهملازمة كلمة الوقف له، 

من قانون التوجيه  31عرف المشرع الوقف العام في المادة فقد أما في القانون الجزائري 
قسم الوقف  تجدر الإشارة أن المشرع الجزائريو ، من قانون الأوقاف  03العقاري وكذا المادة 

 10-91القانون رقم في الوقف العام، هذا التقسيم كرسه الوقف الخاص و  إلى نوعين وهما
   .منه 06المتعلق بالأوقاف من خلال نص المادة 

تم إلغاء جميع  )2( المتمم لقانون الأوقافالمعدل و  10-02لكن بصدور القانون رقم 
التنظيمية المعمول يعية و تشر أخضعه للأحكام القانونية المتعلقة بالوقف الخاص و النصوص ال

 تاستبعد التي المتممة للمادة الأولىالثانية المعدلة و مادته  من خلال جليا يتضحهذا ما بها، و 

                                                            

  .324، ص مرجع سابقمجمع اللغة العربية،  -1
،  المتعلق 1991أفريل  27مؤرخ في  10- 91يعدل ويتمم قانون رقم  2002ديسمبر  14في   مؤرخ، 10-02 رقم قانون -2

 .2002ديسمبر  15 الصادر بتاريخ، 83عدد  بالأوقاف، ج.ر
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تطبيقه على الأملاك  تحصر و  10-91 ة الخاصة من مجال تطبيق القانونالأملاك الوقفي
  .)1(الوقفية العامة 

 حبس قانون الأوقاف بأنه مامن  06المادة  نص بموجبلقد عرف المشرع الوقف العام 
، قسمينعلى جهات خيرية من وقت إنشائه ويساهم بريعه في سبل الخيرات وقد قسمه إلى 

ذا إلا إول يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الأ
راده الواقف، فيسمى وقفا عاما غير أالخير الذي  جهو  ما القسم الثاني لا يعرف فيهأاستنفذ، 

   .الخيرات سبل وفي صرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيهمحدد الجهة وي

  لإنجاز مشاريع استثماريةالفرع الثالث: تعريف العقار الوقفي الموجه 

ة، هذا الصنف من الأملاك العقارية الوقفيل اتعريف 213-18لم يتضمن المرسوم التنفيذي 
من هذا المرسوم حددت العقارات التي يمكن أن تكون محلا لهذا العقد وهي:  07إلا أن المادة 

الأراضي غير المبنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية، العقارات المبنية الجاهزة لاستقبال 
تحسينات  إدخالمشاريع استثمارية، العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو 

عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع 
  الاستثمارية.

 لكل مصطلح على حدى، يمكن أن نورد تعريفا جامعامن خلال التعريفات التي أوردناها 
هو اتفاق مكتوب يبرم بين السلطة : لعقد استثمار العقار الوقفي العام الموجه للاستثمار

يلتزم أرضا مبنية أو غير مبنية، المكلفة بالأوقاف والمستثمر، محله عقار وقفي قد يكون 

  مقابل دفع أجرةالمستثمر بموجب هذا الاتفاق بإنجاز المشروع الاستثماري خلال أجال محددة 

  ويثبت له حق الانتفاع بعائدات الاستغلال.

                                                            

النظام  للوقف الخاص أنظر صورية زردوم بن عمار، للمواد المنظمة لتفصيل أكثر في مسألة إلغاء المشرع الجزائري -1
في القانون العقاري، كلية الحقوق، قسم علوم  رالوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجيستالقانوني للأملاك 

  .33- 30 ص، ص 2010-2009باتنة،  ،قانونية، جامعة الحاج لخضر
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  المطلب الثاني

  ستثمار العقار الوقفي العاماط ضواب

موال الوقف أموال خيرية عامة أالخسارة، وبما أن ستثمار من طبيعته الربح و عتبار الااب
تنقسم هذه الضوابط إلى ستثمار أموال الوقف، و لها خصوصية لدى الفقهاء تم وضع ضوابط لا

  النحو التالي: سنتطرق له على وهو ما (فرع ثاني) ضوابط خاصةو  ول)أ(فرع ضوابط عامة 

  ستثمار العقار الوقفي العامول: الضوابط العامة لاالفرع الأ 

التي وضعها فقهاء   (أولا)ستثمار العقار الوقفي العام مجموعة من الضوابط الشرعيةايحكم 
   .(ثانيا)قتصاديةاالشريعة الإسلامية، وتحكمه كذلك ضوابط 

  العامستثمار العقار الوقفي لا الضوابط الشرعية أولا:

ستثمار الوقفي والتي يشترط فقهاء الشريعة الإسلامية مراعاة مجموعة من الضوابط في الا
  تتلخص في الآتي:

  ستثمار الوقف مشروعا:اأن يكون  -1

ستثمار ايتم تجنب  ستثمار لأحكام الشريعة الإسلامية، إذويكون ذلك بمطابقة عمليات الا
قصده الأموال الوقفية في المجالات المحرمة شرعا لأنها تحبط الأجر، وتهدم الأصل الذي 

الثواب من االله تعالى، ومن هذه المجالات المحرمة شرعا الربا الواقف بالحصول على الأجر و 
 رعاش محرم في البنوك بفوائد فمن المعلوم عند الفقهاء أنه الوقفيةستثمار الأموال افلا يجوز 

بَوٰاْ لاَ يقَُومُونَ إِلا� كَمَا " :عز وجلكما قال االله ، )1(كبيرة من الكبائرو  لر� لذِينَ ياَكُلوُنَ اَ۟ اَ۟

                                                            

حسن السيد حامد خطاب، ضوابط استثمار الوقف في الفقه الإسلامي، بحث مقدم للمؤتمر الرابع للأوقاف، الجامعة  -1
الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، تحت عنوان نحو استراتيجية تكاملية للنهوض 

  .20-21، ص ص 2013بالوقف الإسلامي، 
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لر�  لْبَيْعُ مِثْلُ اُ۟ لِكَ بِأَن�ھمُْ قَالوُٓاْ إِن�مَا اَ۟ لْمَس�ۖ ذَٰ نُ مِنَ اَ۟ يْطَٰ لش� لذِے يَتَخَب�طهُُ اُ۟ بَوٰاْۖ يقَُومُ اُ۟
ب�هۦِ فَانتَھ۪يٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَحَل�  ن ر� بَوٰاْۖ فَمَن جَآءَهۥُ مَوْعِظةَٞ م� لر� مَ اَ۟ لْبَيْعَ وَحَر� لل�هُ اُ۟ اَ۟

لِدُونَۖ ( ارِ ھمُْ فِيھَا خَٰ لنّ۪ بُ اُ۟ ٓئِكَ أَصْحَٰ لل�هِۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰ لل�هُ ٢٧٤وَأَمْرُهُۥٓ إِليَ اَ۟ ) يَمْحَقُ اُ۟
ارٍ اَثِيمٍۖ  تِۖ وَالل�هُ لاَ يحُِبF كُل� كَفّ۪ دَقَٰ لص� بَوٰاْ وَيرُْبِے اِ۟ لر�   )1(.")٢٧٥(اُ۟

سـتثمار العقـار الـوقفي فـي المرسـوم التنفيــذي اإلزاميـة مشـروعية ب المشـرع الجزائـريوقـد أخـذ 
ـــات :" يلـــي علـــى مـــا منـــه 04المـــادة الســـالف الـــذكر، حيـــث نصـــت  213-18رقـــم  تهـــدف عملي

سـتثمارية، فـي مفهـوم هـذا المرسـوم، إلـى ضـمان الإنجـاز مشـاريع  ستغلال العقـارات الوقفيـةا

مية فـي مجـال طبقـا لمقاصـد الشـريعة الإسـلاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقـف و تثمين هذه الأملا 

   المعمول بهما." التنظيمالأوقاف وللتشريع و 

  أساس الطيبات: -2 

ســتثمار فــي الخبائــث، فيجــب أن توجــه تجنــب مجـالات الاعتبـار الوقــف عبــادة فلابــد مــن اب 
  .)2(ستثمارية التي تعمل في مجال الطيباتأموال الوقف نحو المشروعات الا

  فقه الأولويات:ة مراعا -3

ـــه ترتيـــب المشـــروعات الا ـــا لســـلم ويقصـــد ب ســـتثمارية المـــراد تمويلهـــا مـــن أمـــوال الوقـــف وفق
حتياجــــات المجتمــــع احســــب الأولويــــات الإســــلامية الضــــروريات فالحاجيــــات فالتحســــينات، وذلــــك 

المنــافع التــي ســوف تعــود علــى الموقــوف علــيهم، ويجــب توظيــف الأمــوال الوقفيــة فــي الإســلامي و 
  .)3(مجال الترقيات

  

                                                            

  ، برواية ورش.275-274الآية آن الكريم، سورة البقرة، القر  -1

مخاطره في المجتمع الإسلامي، مجلة جامعة الأنبار ثمار أموال الوقف و ستاجيهان الطاهر محمد عبد الحليم، ضوابط  -2
  .525، ص 2018،  34ع، 09 مجالعراق، للعلوم الإسلامية، 

  .524، ص المرجع نفسه -3
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  أساس التنمية الإقليمية: -4

 الأمـوال نحـو المشـروعات الإقليميـة البيئيـة المحيطـة بالمؤسسـة الوقفيـة ثـم إلـىأي أن توجه 
 إليهـا، كمـالا الوطن الإسـلامي فـي حاجـةوز توجيهها إلى الدول الأجنبية و لا يجالأقرب فالأقرب و 

   .)1(المسلمينللإسلام و ستثمار أموال المسلمين في البلاد المعادية و المحاربة ايجوز 

 أساس تحقيق النفع الأكبر للجهات الموقوف عليهم: -5

 سـتثمارات نحـو المشـروعات التـي تحقـق نفعـا للطبقـة الفقيـرة، وإيجـاديوجه جزء مـن الاحيث 
   .)2(جتماعية، لأن ذلك من مقاصد الوقففرص عمل لأبنائها بما يحقق التنمية الا

  قتصادي:أساس تحقيق العائد الا -6

قتصادية ضرورة شـرعية فـي المؤسسـات الوقفيـة، التنمية الاجتماعية و بين التنمية الا التوازن
الجهــات تخــاذ الوســائل الممكنــة لتحقيــق عائــد مجــز مناســب يمكــن الإنفــاق منــه علــى الــذلك يجــب 

   .)3(صيانة الأصولو تعمير و أالموقوف عليها 

  تنميتها:أساس المحافظة على الأموال و -7

 الحصول على الضماناتلدرجة عالية من المخاطر و لوقفية وذلك بعدم تعريض الأموال ا

تناز كاتجنب ، وإجراء التوازن بين العوائد والأمان، و اللازمة المشروعة للتقليل من تلك المخاطر
  .)4(مبادئ الشريعة الإسلاميةالأموال لمخالفتها لأحكام و 

                                                            

 ستثمار أموال الوقف، ندوة قضايا الوقفا دراسة عن الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية لصيغحسين حسين شحاتة،  -1
  .7، ص 2003مارس  8 إلى 6من ، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، الفقهية

  .مرجع نفسهال -2

  .527، مرجع سابق، ص جيهان الطاهر محمد عبد الحليم -3

 ،ضوابطه الشرعية، مع الإشارة لحالة الجزائرعبد النبي، استثمار الأوقاف و فى محمد عجيلة، مصطفى بن نوي، مصط -4
  .320، ص 2011 ،12ع  ،جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات
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  توثيق العقود: -8

ســوف يحصــل  ســتثمارية مقــدار مــايقصــد بــذلك أن يعلــم كــل طــرف مــن أطــراف العمليــة الا
سوف يتحمل من خسارة إذا حدثت، ويكتـب ذلـك فـي عقـود  عليه من عائد أو كسب، و مقدار ما

علــى  213-18نــص المرســوم التنفيــذي  قــد، و )1(موثقــة حتــى لا تــؤدي إلــى شــك أو ريبــة أو نــزاع
   .)2(عقد إداريإلى شكل الرسمي وذلك بإفراغ محتواه في  إخضاع عقد استثمار العقار الوقفي 

  ستثمار العقار الوقفي العاملا ةقتصاديثانيا: الضوابط الا

  قتصادية نتناولها فيما يأتي:ستثمارية الوقفية مجموعة من الضوابط الاتتطلب العملية الا

  :ستثمارختيار مجال الاا -1

الحفاظ  ختيار الصيغة التي تتناسب معاالريع الأعلى مع يؤمن الربح الأفضل، و أي الذي 
  .)3(يقتصادي المرضأفضل الشروط له، على أساس تحقيق العائد الاحقوقه و على الوقف و 

  ستثمارات هي مظنة الخسارة:اول في تحاشي الدخ -2

 قتصــادية مــنســتثمارية إلا بعــد دراســة الجــدوى الاافــلا توضــع الأمــوال الوقفيــة فــي مشــاريع 

الأربـاح وهـذا لتحقيـق أعلـى مسـتوى مـن عمـل موازنـة دقيقـة بـين المخـاطر و  تلك المشاريع، ويجب
  .)4(الأرباح

  

  

                                                            

  .320مرجع سابق، ص  النبي، عبد مصطفى نوي، بن مصطفى عجيلة، محمد -1

  لركن الشكلية.رسمية عقد استثمار العقار الوقفي عند التطرق سنفصل في  -2
  .25حسن السيد حامد خطاب، مرجع سابق، ص  -3

  المرجع نفسه. -4



 استثمارية الموجه لإنجاز مشاريعم الوقفي العا ستثمار العقاراعـقـد  مقتضـياتالفصل الأول: 

 

21 
 

  :ستثماره مما يمكن أن يذهب بأصل الوقفاألا تكون مجالات  -3

ن كــــل الضــــمانات ســــتثمارات ذات المخــــاطر المرتفعــــة، مــــع البحــــث عــــجتنــــاب الااوذلــــك ب
  .)1(المشروعة للتقليل من تلك المخاطرالحصول على الضمانات اللازمة الشرعية المتاحة و 

  :جتماعي مع الربح الماليملاحظة العائد الا -4

لما هو مقرر في الشريعة ستثمار الأمثل للوقف، و عي من الاجتماتعد ملاحظة العائد الا
  . )2(أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد

  الوقف:موال أتستثمر فيها  التي المجالاتو  تنويع المشاريع -5

و مجال قد يتعرض لكوارث أو خسائر فتضيع أهذا حتى لا تكون مركزة في مشروع و 
المرونة بذلك نضمن و  وعوض بعضها بعض، مشاريع يخفف الخسائر،فتعدد ال أموال الوقف،

  .)3(ستثمار بما يناسب كل مال موقوفستثمار، ويجب تنويع الاصيغة الافي تغير مجال و 

  الوسائل الحديثة:الفنية و عتماد على الطرق الا -6

، ورعايـة )4(قتصـاديةوذلك بأن تسبق المشاريع الوقفية الكبيـرة بدراسـات مسـتوفية للجـدوى الا
  .)5(ستثمارالخبرة في من يعهد إليهم الاختصاص و أهل الإخلاص والا

                                                            

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات  نماذج وقفية من ولاية ورقلة، ستثماره في الفقه الإسلامي،ابلخير جيقة، الوقف و  -1
أصوله، معهد العلوم الإسلامية، جامعة الشهيد حمة في العلوم الإسلامية، تخصص فقه و الحصول على شهادة الماستر 

  .41، ص 2017-2018لخضر، الوادي، 

  .25حسن السيد حامد خطاب، مرجع سابق، ص  -2

 28 إلى20 محمد زحيلي، استثمار أموال الوقف، بحث مقدم إلى مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي والمجتمع الدولي، من  -3
  .25، جامعة الشارقة، ص 2005أفريل 

  .25حسن السيد حامد خطاب، مرجع سابق، ص  -4
، ص 2001، 13علي محيي الدين القرة داغي، استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع  -5

489.  
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  تقييم الأداء:المتابعة والمراقبة و  -7

 طمئنانللا ستثمارالا عمليات بمتابعة المال ستثمارا عن المسؤول يقوم أن بذلك ويقصد

ضطراب الا حتى لا يتسرب،)1(سابقا المحددة والبرامج والسياسات للخطط وفقا تسير أنها على
  .)2(ستثمارية، مما يؤدي إلى ضياع أو خسارة الأموال الوقفيةنحراف للمؤسسة الاأو يقع الا

  ستثمارية:مراعاة عناصر السلامة الا -8

 التقليل من الخسائر المحتملة فيالعام والخاص و يقصد به المحافظة على المال و 

بين ستثمار و المفاضلة بين مجالات الاحسن ستثماري، وذلك بالتخطيط السليم، و المشروع الا
    .)3(أساليبه

  ستثمار العقار الوقفي العامالفرع الثاني: الضوابط الخاصة لا

، (أولا)ستثمار العقار الوقفي المتعلقة بالواقف اللضوابط الخاصة ب سنتطرق في هذا الفرع
  .(ثالثا)، بالموقوف عليه(ثانيا)بالموقوف

  أولا: الضوابط المتعلقة بالواقف

يعرف عبد الرزاق أحمد السنهوري الواقف هو ذلك:" الشخص الذي يصدر من جانبه 
 يجعله غير مملوك لأحد منالموقوف، و يغير من ملكية العقار تصرفا قانونيا، من شأنه أن 

يصبح العقار الموقوف خاضع لنظام خاص و ، )4(ينشئ حقوقا عينية فيه للمستحقين "العباد و 

                                                            

  . 530،529 ص جيهان الطاهر محمد عبد الحليم، مرجع سابق، ص - 1
  .25محمد الزحيلي، مرجع سابق، ص  -2
بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام، رسالة لنيل درجة دكتوراه في العلم الإسلامية، تخصص عبد القادر  -3

  .81، ص 2003-2004الفقه وأصوله، كليه العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، 
، العربي دار إحياء التراث، 09 جأسباب كسب الملكية،  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، -4

  .348، ص  1968لبنان،
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هو من  ، فالواقف)1(يقرر القانون قواعده، وتتناول الشريعة الإسلامية أحكامه بكثير من التفصيل
فيما يلي نورد الواقف المتبرع بالعقار، و ضوابط في ينشئ الوقف لذا يشترط توافر مجموعة من ال

 هذه الضوابط على النحو الآتي:

  :الوصيةالسلطة ستثمار للوقف صادرا من أن يكون الا -1

هذا بموجب نص كلفة بالأوقاف حق إبرام العقود و خول المشرع الجزائري للسلطة الم 
المتمم لقانون الأوقاف التي تنص على المعدل و  07-01من القانون  11مكرر 26المادة  

أعلاه، تحدد كيفيات  8للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة أنه:" 

تطبيقا لنص هاته المادة تم إصدار المرسوم التنفيذي ، و تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
نجدها نصت على أحد العقود التي  من هذا المرسوم 05بالرجوع إلى المادة ، و 213-18رقم 

ستثمار العقارات ايحق للسلطة المكلفة بالأوقاف إبرامها، حيث أوكلت لها صلاحية إبرام عقد 
   .)2(ستثماريةاالوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع 

  ستثمار:    مراعاة شرط الواقف حال الا -2

يجب العمل بشرط الواقف  ، أي)3(تفق الفقهاء على أن شرط الواقف كنص الشارعا
     .)4(مقتضى العقد لتزام بمقتضاه، إذا كان غير مخالف للشرع ولم ينافيوالا

  أحكام تخالف لم ما الواقف إرادة احترام وجوب تؤِيد نجدها الجزائري التشريع لمواد بالرجوع

                                                            

، دار زهران للنشر والتوزيع، 01موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، الوقف، الجزء  خير الدين -1
  .48، ص 2011عمان، 

الوقفية العامة الموجه لإنجاز مشاريع فيما يخص الطرف المكلف بإبرام عقد استثمار العقارات سنتطرق بشكل تفصيلي  -2
  استثمارية في المبحث الثاني من هذا الفصل.

  .156ص ، 1996، دار الفكر، دمشق،  02الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، ط وهبة الزحيلي، -3
، المملكة للنشر والتوزيعقفي، دار إشبيليا ستثمار الو تجاهات المعاصرة في تطوير الاالاأحمد الجعلي،  محمد التيجاني -4

  .63ص ، 2002العربية السعودية، 
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المتضمن قانون الأسرة المعدل  84-11من القانون رقم  218الشريعة، حيث نصت المادة 
 إلا بطل الشرطينفذ شرط الواقف ما لم يتناف ومقتضيات الوقف شرعا و يلي:"  المتمم على ماو 
التي منه و   14على شرط الواقف في المادة 10-91، كما نص قانون الأوقاف بقي الوقف."و 

 الوقف ما لم يرد فيشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم اجاء فيها:" 
في حالة تنافي شرط الواقف مع مقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم، و  الشريعة نهي عنها."،

هذا تطبيقا لغاء هذا الشرط و أو ضار بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه جاز للقاضي إ
  .)1( 10-91من القانون 16لنص المادة 

ستثمار العقارات احترام إرادة الواقف في عملية اأكد المشرع الجزائري موقفه من وجوب 
تهدف التي نصت على أنه:" و 18-213 من المرسوم التنفيذي رقم   04الوقفية بمقتضى المادة

م، إلى ستثمارية، في مفهوم هذا المرسو استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع اعملية 

يعة الإسلامية في طبقا لمقاصد الشر ف و قتنميتها وفقا لإرادة الواضمان تثمين هذه الأملاك و 

  التنظيم المعمول بهما."للتشريع و مجال الأوقاف و 

  الضوابط المتعلقة بالموقوفثانيا: 

صدق بمنفعته يتيحبس عن التملك و  هو كل مالموقوف الشيء الذي وقفه الواقف و يقصد با
التي هي في يسري على العقار الموقوف مجموعة من الضوابط للجهة الموقوف عليها، و 
  هو ما سنتطرق له على النحو الآتي:الأصل شروط الموقوف و 

  أن يكون الموقوف معلوما محددا: -1

  يجب فالعقار للجهالة، نافيا علما معلوما الوقف عقد إبرام وقت الموقوف يكون أن يجب

                                                            

أكثر تفاصيل في هذه المسألة أنظر غربي علي، النظام القانوني للأموال الموقوفة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة  -1
 ،جامعة عمار ثليجيالعلوم السياسية، قسم الحقوق، ، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق و لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق

  .106-104، ص ص 2018الأغواط، 
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يكون  يشترط أنو  ، )1(غيرها من المواصفات المتعلقة بهن حدوده، موقعه، و مساحته،.... و تعيي
   .)2(يؤدي ذلك إلى نزاع محتمل الموقوف معينا تعيينا واضحا وهذا حتى لا

، )3(من قانون الأسرة 216شترط المشرع الجزائري شرط العلم صراحة في نص المادة ا
يجب أن و التي تنص:"  91-10من قانون الأوقاف رقم  2/11كما أكد عليه بصريح المادة 

 يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا."

  مشروعا: الموقوفأن يكون  -2

ستثمار فيما ، فلا يجوز الانتفاع بهع به مشروعا مما يحل الايجب أن يكون العقار المتبر 
لا يمكن في أي قانون الأوقاف السالفة الذكر، و  من 2/11لنص المادة  تطبيقاهو محرم شرعا 

من  02للشريعة الإسلامية فنص المادة  لفهو مخا ن يكون الوقف على ماأحال من الأحوال 
  .أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليهإلى تحيل  )4(10-91القانون

  أن يكون الموقوف مما ينتفع به:  -3

  .)5(عوائد في المستقبلويحصل منه على منافع و  ،نتفاعهذا مع بقاء عينه ولا يستهلك بالاو 
  ثالثا: الضوابط المتعلقة بالموقوف عليه

 ستثمار العقار الوقفي العامايتطلب ، و )6(الموقوف عليه هو الجهة التي تنتفع بريع الوقف

  هي مبينة كما يلي:الضوابط الخاصة بالموقوف عليهم و مراعاة 
                                                            

وم، غازي خديجة، النظام القانوني لإيجار الأملاك الوقفية العامة في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العل -1
  . 78، ص2019العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص القانون، كلية الحقوق و 

  . 73، ص 2010، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريع، دار الهدى، الجزائر، عبد الرزاق بوضياف -2

  . من قانون الأسرة على أنه:" يجب أن يكون المال المحبس..... معينا....." 216تنص المادة   -3

  يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه.......يلي:"  من قانون الأوقاف على ما 02تنص المادة  -4

  .29د حامد خطاب، مرجع سابق، ص حسن السي -5
رفيقة بسكري، تفعيل آليات الاستثمار الوقفي في الجزائر بين النصوص القانونية والممارسات الميدانية، مجلة الشريعة  -6

  . 290ص، 2019، 15، ع  08، قسنطينة، مجالإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم والاقتصاد، 
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  أن يكون الموقوف عليه جهة بر: -1

 التي البر جهات من جهة يكون أن عليه الموقوف في يشترط أنه على الفقهاء تفقا
وقف هو يتطلب إنفاق الأموال فيها على سبيل الصدقات لا جهة معصية، فالغرض من ال

 .)1(تعالىالتقرب إلى االله سبحانه و 

 أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة: 2-

 الشيخ مصطفىيقول في ذلك عليه دائمة الوجود، و في الموقوف أي أن تكون جهة البر 

يقة :" هذا الشرط يستند إلى وجوب كون الوقف مؤبدا، إن تأبيد الوقف معناه في الحقأحمد الزرقا
عليه و )2(ستمرار دائم، تحقيقا لمعنى الصدقة الجارية في الوقف"اأن يكون الموقوف عليه بقاء و 

نقطاع حتى تستفيد هذه الجهة عدم الاستمرارية و هة الموقوف عليها بالايتطلب أن تتصف الج
  .)3(من منفعة أموال الوقف

  ألا يعود الوقف على الواقف: -3

الوقف  أجازوا، فالحنفية ختلف الفقهاء في مسألة جواز أو عدم جواز الوقف على النفسا
  مادام علىجزء منها النفس بحيث يجوز للواقف أن يشترط في وقفه بقاء الغلة كلها أو  على 

وقد عللوا  النفس، بعدم جواز الوقف علىالحنابلة ، بينما يرى المالكية والشافعية و )4(قيد الحياة
شتراط الواقف الغلة لنفسه ا، و )5(تصح صدقة الإنسان على نفسه لابأن الوقف صدقة، و ذلك 
  .)6(يبطله

                                                            

  .171القانون، مرجع سابق، ص ستثمارها في الفقه الإسلامي و ال سبزاق بوضياف، إدارة أموال الوقف و عبد الر  -1

   .68، ص 1998، دار عمار، الأردن، 02 طمصطفى أحمد الزرقا، أحكام الأوقاف،  الشيخ  -2

  .171القانون، مرجع سابق، ص ا في الفقه الإسلامي و ستثمارهاسبل أموال الوقف و زاق بوضياف، إدارة عبد الر  -3

ستثمار الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، تخصص قانون عقاري، كلية اغازي خديجة، عقود  -4
  .18ص  ،2012قسم القانون الخاص، جامعة سعد دحلب، البليدة،  الحقوق،

 ،2011 عمان، ،القانون، دار الثقافةونية فقهية مقارنة بين الشريعة و الكريم القضاة، أحكام الوقف، دراسة قانمنذر عبد  -5
  .73ص

  .82خير الدين موسى فنطازي، مرجع سابق، ص  -6
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من  214أقر المشرع الجزائري بجواز الوقف على النفس بشكل صريح  في نص المادة 
 يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته،قانون الأسرة التي تنص على:" 

بصدور أول تشريع وقفي ، غير أنه و على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية."
ى مدى جواز وقف الشخص على نجد أن المشرع  لم يشر صراحة إل 91-10وهو القانون 

عددت الموقوف التي عرفت الوقف الخاص و  )1( 2/06هذا ما يستشف من نص المادة نفسه و 
  عليهم دون التطرق لمسألة جواز الوقف على النفس.

المتمم لقانون الأوقاف الذي أخرج الوقف المعدل و  02-10بمجرد صدور القانون و 
 هذا وفقا لنصو أجاز المشرع الوقف على النفس  من مجال تطبيق قانون الأوقاف، الخاص

:" يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة يلي التي تنص على مامكرر و  06المادة 

نتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات حتفظ فيه الواقف بحق الا االذي جهات خيرية و 

  الموقوف عليها."

  :الأوقاف لتلك عاجلة صرف وجوه توجد ألا -4

 فالإنفاق عليها، الموقوف الجهات أو للمستحقين الضرورية الاحتياجات سد فالأصح
  .)2(للواقف شرطا الاستثمار يكن مالم الاستثمار، من أولى عليهم

  أن يكون الموقوف عليه شخصا معنويا: -5

المعدلة  13نص المشرع على وجوب كون الموقوف عليه شخصا معنويا بمقتضى المادة 
 الموقوف عليه، فيالمتمم لقانون الأوقاف التي جاء فيها:" المعدل و  02-10بالقانون رقم 

، ما يلاحظ ص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية."خمفهوم هذا القانون، هو ش
                                                            

المعدل والمتمم لقانون الأوقاف  02-10من القانون  03قبل تعديلها بالمادة  91-10من القانون 2/06 نصت المادة   -1
يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى  يلي:" الوقف الخاص وهو ما على ما

 نقطاع الموقوف عليهم."االجهة التي يعينها الواقف بعد 
أحمد بن عبد العزيز الصقيه، استثمار الوقف، دراسة فقهية تطبيقية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه، كلية  -2

  .71،70، ص ص 2007-2008الشريعة، قسم الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
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حصر الموقوف ألغى الوقف على الشخص الطبيعي و  المادة أن المشرع قدمن خلال نص هذه 
يشوب الشخص المعنوي  بالإضافة لذلك يشترط أن لا، و )1(عليه في الشخص المعنوي فقط

السالفة  13تم النص عليه في المادة  الموقوف عليه ما يخالف الشريعة الإسلامية وهو ما
  الذكر.

هو ما يفهم من نص المادة معنوي هو وقف عام، و  صتجدر الإشارة أن الوقف على شخو 
الوقف  :"التي تنص 91-10المتمم لقانون الأوقاف المعدل و   02-10المعدلة بالقانون  1/06

يخصص ريعه للمساهمة في سبل على جهات خيرية من وقت إنشائه، و العام هو ما حبس 

 الخيرات....." 

                                                            

تي يحددها تنص:" الموقوف عليه هو الجهة ال 02-10بالقانون قبل تعديلها  91-10من القانون  13كانت المادة  - 1
  يكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا.....".الواقف في عقد الوقف و 
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  المبحث الثاني   

  ستثمارللا ستثمار العقار الوقفي العام الموجهاتكوين عقد 

ستثمار الأملاك استغلال و لا أمام المستثمرين فتح المشرع الجزائري الباب على مصراعيه

الموجه  ستثمار العقار الوقفي العاماعقد المبنية أو غير المبنية، بواسطة العامة عقارية الوقفية ال

ستثمار عن طريق عقد لاستثمار العقارات الوقفية الموجهة لولمعرفة كيفية استثمار، للا

(المطلب  أساليب إبرامهو (المطلب الأول)،  لابد من بيان أركانه التي يقوم عليهاستغلال، الا

  الثاني).

  الأولالمطلب 

 ستثمارللاستثمار العقار الوقفي العام الموجه اأركان عقد 

هذا حتى نعقاده توافر أركان و اود، يتطلب ستغلال العقارات الوقفية كغيره من العقاعقد 

كما  (الفرع الأول)،تتمثل هذه الأركان في التراضي يرتب آثاره القانونية، و صحيحا و ينشأ 

يوجد ركن السبب أو ما  (الفرع الثالث)، الشكلو  الثاني)،(الفرع يتطلب توافر ركن المحل 

يعرف بالدافع إلى التعاقد، ولأنه يخضع للأحكام العامة المألوفة فلا نرى داع لتكراره في هذه 

  الدراسة.

  التراضي ركن الفرع الأول:

، أي بإيجاب وقبول متطابقين )1(يتم التراضي بتوافق إرادتين على إحداث أثر قانوني

يشترط أن تتوافر في ، و )2(تفاقهماالتزامات تترتب على ايتجهان لإحداث أثر قانوني وهو إنشاء 

                                                           

، دار 04 ط المنفردة، والإرادة العقد ،للالتزامات العامة النظرية الجزائري، المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد -1

  .76، ص 2011الهدى، الجزائر،

، ديوان المطبوعات 05لتزام في القانون المدني الجزائري، ط لتزام، مصادر الاسليمان، النظرية العامة للا عليعلي  -2

  .28، ص 2003الجامعية، الجزائر، 
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يستلزم  على ذلك وبناءأن يكون رضائهما خاليا من عيوب الإرادة، المتعاقدين أهلية التعاقد، و 

(أولا)، هما السلطة المكلفة بالأوقاف لعقار الوقفي العام وجود طرفيه و ستثمار ااإبرام عقد 

  (ثانيا).المستثمر و 

  أولا: السلطة المكلفة بالأوقاف

ستغلال العقارات الوقفية امنح المشرع الجزائري للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقد 

من  05هو ما أقره في نص المادة ، حيث جعلها طرفا في هذا العقد و ستثمارالعامة الموجهة للا

اف ممثلة بوزير تختص السلطة المكلفة بالأوق، و السالفة الذكر 213-18المرسوم التنفيذي 

هذا حسب نص ستغلال هذه العقارات الوقفية و ا الأوقاف في مباشرة إجراءاتالشؤون الدينية و 

  من ذات المرسوم. 11المادة 

الأوقاف بالولاية وهذا ا المشرع لمدير الشؤون الدينية و أما صلاحية توقيع العقد فقد خوله

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض  12/02يتضح من المادة  ما

من  08/02نصت عليه كذلك المادة  هو ماو  ،18-213من المرسوم  الوارد في الملحق الأول

  .من نفس المرسوم دفتر شروط إبرام العقد عن طريق التراضي الوارد في الملحق الثاني

  ثانيا: المستثمر  

ستثماري، وقد ستثمار وهو القائم بالمشروع الاهو الطرف الثاني في عقد الا المستثمر

يكون هذا المستثمر إما من الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون 

، كما تضمنت ذلك أيضا المادة 18-213من المرسوم رقم  06الجزائري طبقا لنص المادة 

ستثماري يمول من قبل مستثمر التي نصت أن المشروع الاالأولى من نموذجي دفتر الشروط 

  أو عدة مستثمرين عمومين أو خواص.

يفهم من خلال هاته المواد أن الخضوع للقانون الجزائري يخص الشخص المعنوي  ماو 

الذي يجب أن يستوفي هذا الشرط إما في قرار إنشائه أو في عقد تأسيسه، بينما الشخص 

ما يلاحظ كذلك من لمشرع بشرط الجنسية بشكل صريح، و يقيده االطبيعي من المفروض أن 
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الشخص المعنوي العام  المادة الأولى من نموذجي دفتر الشروط أن المشرع منح للمستثمر صفة

  .)1(لم ينص على الشخص الطبيعيأو الخاص و 

ستثمار للقواعد العامة في ستغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة للاايخضع عقد 

فبالنسبة للشخص  الأهلية، إذ يشترط أن تتوافر في المستثمر الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد،

 أداء أهليةوجوب و  له أهلية تكونو  ،كتسابه للشخصية القانونيةاتثبت له الأهلية بمجرد المعنوي 

 58-75من الأمر  50أوجبت المادة ، و إنما بواسطة نائبه القانونييمارسها بنفسه و  لا

أن تكون أهليته في حدود عقد إنشائه أو التي  )2(المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

  يقررها القانون.

هذا ببلوغه سن فيشترط أن تكون أهليتيه كاملة و  المستثمر شخصا طبيعيا حالة كون فيو 

تصرفات اله القيام بكل غير محجور عليه فيجوز لة كاملة متمتعا بقواه العقلية، و سن 19

من القانون المدني، فإذا كان المستثمر فاقدا للتميز  40هذا تطبيقا لنص المادة القانونية و 

من القانون  42لصغر في السن أو عته أو جنون كان العقد باطلا بطلانا مطلقا حسب المادة 

العقد سنة جاز له إبرام هذا  13ني، أما إذا كان المستثمر مميزا أي بلغ سن التمييز وهو دالم

هي تصرفات صحيحة لكنها قابلة للإبطال من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر و عتباره اب

 11-84من الأمر  83هذا وفقا لنص المادة ة الصبي بواسطة الولي أو الوصي و لمصلح

كذلك صحيحا إذا أبرمه الصبي  الاستغلالعقد ، ويكون المعدل والمتمم المتضمن قانون الأسرة

سنوات،  3أذن له في إدارة أمواله، بشرط ألا تتجاوز مدة العقد و سنة  18المرشد الذي بلغ سن 

من القانون  468سنوات، وهذا وفقا للمادة  3إذا تجاوز العقد هذه المدة تخفض المدة إلى و 

  المدني.

                                                           

ستثمار، دراسة في المرسوم ستغلال العقارات الوقفية الموجهة للااجمال بوشنافة، ياسين لعميري، الطبيعة القانونية لعقد  -1

  .1488 ،1487، ص ص 2019، 02 ع، 10 مج جامعة الوادي، السياسية،، مجلة العلوم القانونية و 2018التنفيذي لسنة 

سبتمبر  30، الصادر بتاريخ 78عدد  ج.ريتضمن القانون المدني،  ،1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75أمر رقم  -2

  ، معدل ومتمم.1975
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العقارات الوقفية الموجهة  ستفادة منويشترط المشرع كذلك في المستثمر المترشح للا

أن يثبت  )1(خاصان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو غلالها سواء كاتساستثمار قصد للا

من نموذج دفتر  06/01يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية، هذا ما أقرته المادة موطنا أكيدا و 

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد  04/01المادة و  شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض

  .18-213عن طريق التراضي الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم 

  المحل ركن الفرع الثاني: 

محل العقد هو الشيء الذي يلتزم به المدين، ويكون ذلك بالقيام إما بنقل حق عيني أو 

العقارات الوقفية العامة ستغلال ا، ويتمثل محل العقد في عقد )2(متناع عن عملبعمل أو الا

الأجرة و  (ثانيا)،المدة ، و (أولا)ستثمار في ثلاث عناصر العين الوقفية المستغلة الموجهة للا

  (ثالثا).

  أولا: العين الوقفية المستغلة

لموجه طبيعة العقار الوقفي العام ا 18-213حدد المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 

تسري أحكام هذا  :"يلي التي تنص على مامنه و  02بموجب المادة ستثمارية الإنجاز مشاريع 

المرسوم على الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز 

ستثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير كما هو محدد في أدوات امشاريع 

  التنظيم المعمول بهما."التشريع و التعمير والمنصوص عليها في و  التهيئة

المذكورة أعلاه أن تكون هذه العقارات الوقفية المبنية أو غير المبنية  02شترطت المادة ا

من  20المقصود بالأراضي العامرة وفقا لنص المادة طاعات معمرة أو قابلة للتعمير، و تقع في ق

                                                           

 أما ختصاصها على المستوى الإقليمي أو المرفقي،االأشخاص المعنوية العامة هي التي تتولى السلطة العامة تمارس  -1

. أنظر محمد أو غرض ذي نفع عامهي تلك التي يكونها الأفراد سواء لتحقيق غرض خاص فالأشخاص المعنوية الخاصة 

 .163،165،171، ص ص 1985حسنين، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

 ،01 ج الالتزام، مصادر عام، بوجه الالتزام نظرية الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، أحمد الرزاق عبد - 2

  .375ص ، 2000 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات ،03 ط
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العامرة، في مفهوم هذا القانون، هي كل الأرض المتعلق بالتوجيه العقاري:"  90-25القانون 

أنشطتها، ع بنايات في مجالاتها الفضائية وفي مشتملات تجهيزاتها و قطعة أرض يشغلها تجم

خضراء  ولو كانت هذه القطعة الأرضية غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية، أو مساحات

من ذات  21مدلولها في المادة  "، أما الأراضي القابلة للتعمير فجاءأو حدائق أو تجمع بنايات

الأرض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الأرضية القانون وهي:" 

  .التعمير"ال معينة بواسطة أدوات التهيئة و المخصصة للتعمير في آج

من  03ستثناء الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي بصريح نص المادة كما تم ا

المحدد  14-70، حيث تخضع هذه الأملاك الوقفية للمرسوم التنفيذي رقم 18-213المرسوم 

  كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.لشروط و 

   ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثماثانيا: مدة عقد ا

الموجهة للاستثمار  لال العقارات الوقفيةستغاعلى مدة  18-213نص المرسوم التنفيذي 

ستثمار كما هو محدد تستغل العقارات الوقفية الموجهة للامنه:"  08/01هذا بمقتضى المادة و 

) سنة، قابلة 30أقصاها ثلاثون() سنة و 15أعلاه، لمدة أدناها خمس عشرة ( 04في المادة 

  .ستثماري"للتجديد، على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الا

 15ستغلال وهو مدة هاته المادة أن المشرع قد وضع حدا أدنى لعقد الايفهم من فحوى 

تسري هذه مردوديته و ستثمار و د مدة العقد حسب حجم الاتحدسنة، و  30حدا أقصى وهو سنة و 

مدة العقد قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية ة من تاريخ التوقيع على العقد، و المد

تجديد قره المشرع لفائدة المستثمر أو لذوي حقوقه، ولا يتم الأستثماري، وحق التجديد للمشروع الا

  .)1(نتهاء مدة العقداقبل هذا يكون كتابيا و و  في التجديد رغبتهعدم في حالة إبداء 

                                                           

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد  10المادة ط إبرام العقد عن طريق العروض، و من نموذج دفتر شرو  14أنظر المادة  -1

  .18-213، الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم عن طريق التراضي
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تم التطرق له يتضح أن المشرع قد جعل العقد من العقود المحددة المدة،  ومن خلال ما

 الذي يسري في إطاره العقد، عكس بعض العقود الأخرى التي حدد لها حيث بين المدى الزمني

  .)1(سنة قابلة للتجديد 40مدة واحدة مثل عقد إيجار الأراضي الوقفية الفلاحية المحددة مدته ب 

  ستثمارستثمار العقار الوقفي العام الموجه للااثالثا: الأجرة في عقد 

المكلفة بالأوقاف نظير  المستثمر بدفعه للسلطةالأجرة هي المقابل المالي الذي يلتزم 

الأول الواردة في الملحق  15المادة و  09حسب المادة ستثماري، و ستغلاله للمشروع الااإنجازه و 

يدفع المستثمر ، حيث سدد المستحقات المالية على مرحلتينت 18-213من المرسوم التنفيذي 

قارية، الأجرة وفقا لمقتضيات السوق الع يتم تحديدبدل إيجار سنوي و  مرحلة الاستغلالفي 

روع ستغلاله للمشامرحلة ، أما في من تاريخ التوقيع على العقد ابتداءتسدد هذه الأجرة و 

عمال النسبة المئوية من رقم الأالتي حددها المشرع ببتسديد الأجرة، و  المستثمر يلتزمستثماري الا

لمردودية النسبة على أساس معيارين هما ايتم تحديد هذه ، و 8%إلى  1%تتراوح قيمتها بين و 

تجدر الإشارة أن أجرة على التنمية المحلية، و  الأثر الإيجابي المترتبستثمار و الاقتصادية للا

ستغلال مرحلة الاتثمار المتعلقة بمرحلة الإنجاز و سستغلال العقارات الوقفية الموجهة للاا

من المرسوم التنفيذي  10أكدته المادة  هذا ماالمستثمر لحساب خزينة الأوقاف، و يسددها 

213-18.  

  الشكل ركن الفرع الثالث:

ستثمار المستحدث بموجب المرسوم ستغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة للاايعد عقد 

عقدا شكليا، فقد أوجب المشرع الجزائري إفراغ جميع التصرفات الواردة على  18-213رقم 

من القانون المدني،  01مكرر 324هذا تطبيقا لنص المادة و  ،(أولا)العقار في الشكل الرسمي

 (ثانيا)ة الإجراءات المتعلقة بالتسجيلستغلال العقار الوقفي ضرورة مراعااكما يستلزم عقد 

 التي تنص على ما 18-213من المرسوم التنفيذي  24، وهذا وفقا لنص المادة (ثالثا)الشهرو 

ستثمارية في كل من استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع اتجسد عملية يلي:" 
                                                           

  .1492جمال بوشنافة، ياسين لعميري، مرجع سابق، ص  -1
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الشهر د إداري يخضع لإجراءات التسجيل و الصيغتين المذكورتين أعلاه، بواسطة إعداد عق

  ".العقاري

  أولا: توثيق العقد

ستثمار في الشكل الرسمي، ستغلال العقار الوقفي العام الموجه للااويتم ذلك بإفراغ عقد 

 )1(ل العقاريالمتعلق بتأسيس السج 63-76من المرسوم التنفيذي رقم  61و ما أكدته المادة وه

كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يقدم يلي:"  التي تنص على ما

  ".على الشكل الرسمي

ستغلال العقار اهذا بعد الترخيص بالدينية إعداد العقد الإداري، و  تتولى إدارة الشؤون

 .)2(المستثمر المستفيدالدينية والأوقاف للولاية و الوقفي، ويتم التوقيع عليه بين مدير الشؤون 

  ستثمارستثمار العقار الوقفي العام الموجه للااثانيا: تسجيل عقد 

 يعرف التسجيل على أنه:" ذلك الإجراء الذي يقوم به مفتش التسجيل عند تلقيه المحررات

التصرفات القانونية الواردة على العقار، حيث يقبض من جراء هذه العملية حقوق أو 

  )3(التسجيل."

السالفة الذكر على  18-213من المرسوم التنفيذي   24المادة ألزم المشرع بموجب

 المتضمن 105-76الوقفي لإجراءات التسجيل، وقد بين الأمر  ستغلال العقاراإخضاع عقد 

                                                           

 13، الصادر بتاريخ 30عدد  ج.ريتعلق بتأسيس السجل العقاري،  ،1976مارس  25مؤرخ في  76-63مرسوم رقم  -1

  متمم.و ، معدل 1976فريل أ

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد  08المادة ط إبرام العقد عن طريق العروض، و من نموذج دفتر شرو  12أنظر المادة  -2

  .18-213، الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم عن طريق التراضي

جميلة زايدي، إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير،  -3

  .55، ص 201-2012جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  العلوم السياسية،كلية الحقوق و  تخصص قانون العقود المدنية،
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هذه الإجراءات، ويتم تسجيل العقد لدى مصلحة الضرائب الواقع في دائرة  )1(قانون التسجيل

  . )2(ختصاصها العقارا

  ستثمارستثمار العقار الوقفي العام الموجه للااثالثا: شهر عقد 

يعرف الشهر العقد لدى المحافظة العقارية، و  بعد إتمام عملية التسجيل تأتي مرحلة شهر

إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة إلى إعلام الكافة بها و فني يهدف العقاري بأنه :"عمل 

  )3(منه."

المتمثل في إعلام لتعريف المقصود بالشهر العقاري والغرض منه، و يتضح من خلال هذا ا

ستغلال العقار الوقفي معني بعملية اعقد القانونية الواردة على العقار، و الغير بجميع التصرفات 

تعلق بإعداد مسح الأراضي الم 75-74من الأمر رقم  17الشهر العقاري طبقا لنص المادة 

 12التي تنص على إلزامية إخضاع العقود التي تفوق مدتها  )4(تأسيس السجل العقاريالعام و 

  بها تجاه الغير. سنة لإجراءات الشهر العقاري حتى يكون لها أثر بين الأطراف ويحتج

  المطلب الثاني

  ستثمارستثمار العقار الوقفي العام الموجه للااعقد أساليب إبرام 

 ، تختص السلطة المكلفة بالأوقاف-18213من المرسوم التنفيذي  11حسب نص المادة 

ستغلال العقارات االأوقاف،  بمباشرة الإجراءات ذات الصلة بممثلة في وزير الشؤون الدينية و 

كيفيات -213 18لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم و  ستثمارية،االوقفية الوجهة لإنجاز مشاريع 

                                                           

ديسمبر  18، الصادر بتاريخ 81عدد  ج.ريتضمن قانون التسجيل،  ،1976ديسمبر  09مؤرخ في  76-105أمر  -1

  متمم.، معدل و 1977

  .100غازي خديجة، النظام القانوني لإيجار الأملاك الوقفية  العامة في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -2

الجزائر،  جمعية التراث، ، 01القانون الجزائري، طوقف العقاري في الفقه الإسلامي و توثيق ال بوراس عيسى بن محمد،  -3

  .166،ص 2012

، 92عدد ج.ر تأسيس السجل العقاري، يتضمن إعداد مسح الأراضي العام و  ،1975نوفمبر  12مؤرخ في  75-74أمر  -4

  .1975نوفمبر  18الصادر بتاريخ 
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، مبينا صيغ إبرام عقد استثمار العقارات الوقفية ستثمارللااستغلال العقارات الوقفية الموجهة 

إما عن طريق يتم إبرام هذا العقد  ، حيثمن نفس المرسوم 12نص المادة  بمقتضى العامة

 )،الفرع الثاني( ستثناءاأو عن طريق التراضي  )،الفرع الأول(تقديم العروض كقاعدة عامة 

 من 39هي نفس الأساليب المتبعة في إبرام الصفقات العمومية حسب ما ورد في نص المادة و 

تفويضات المرفق لمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ا 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

  .)1(العام

  صيغة تقديم العروض :الفرع الأول

ستثمار، تكون بموجب إن القاعدة العامة في استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة للا

 18-213من المرسوم رقم  19 وهو ما أكده المشرع في نص المادة تقديم طلب العروض،

الملحق الأول من هذا المرسوم،  نموذج دفتر شروط لهذه الصيغة أورده فيبتخصيصه 

  .(ثانيا)إجراءاته ، و (أولا)تقديم العروض  بصيغة لمقصودسنتطرف في هذا العنصر لو 

  المقصود بالتعاقد عن طريق صيغة العروض في عقد الاستغلال الوقفي أولا:

هو ، و )2(وقافختيار أحسن مشروع لفائدة الأفتح باب المنافسة لا يقصد بتقديم العروض

يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين، مع تخصيص الصفقة دون  إجراء

ستنادا إلى معايير اقتصادية، مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الا

  .)3(جراءختيار موضوعية تعد قبل إطلاق الإا

 روضمن نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق الع 05يتبين من نص المادة و 

 زائري كرس مبدأ حرية المنافسة والشفافية، أن المشرع الج213-18الملحق بالمرسوم التنفيذي 

                                                           

تفويضات المرفق العام، ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15رقم  مرسوم رئاسي -1

  .2015سبتمبر  20، الصادر بتاريخ 50عدد  ج.ر

  السابق ذكرها. ،18-213نفيذي رقم تمن المرسوم ال 12لمادة رقم راجع ا -2

  .السالف الذكر، 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  40أنظر المادة رقم  -3
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ستغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة افي إجراءات  المساواة بين المتعهدين المتنافسينو 

 ستثمار.للا

  العقارات الوقفية العامة عن طريق العروضستغلال اإجراءات ثانيا: 

صيغة تقديم العروض  علىعتماد بالا عقد استثمار العقار الوقفي العاميمر إبرام 

  بالإجراءات التالية:

  :الإعلان عن طلب العروض -1

الملحق من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق العروض  04طبقا لنص المادة 

وطنيتين على الأقل، في صحيفتين ستثمار ، يتم الإعلان عن الا213-18بالمرسوم التنفيذي 

د من قبل إدارة عن طريق الملصقات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض وفق النموذج المحدو 

  الأوقاف، كما يمكن الإعلان بأي وسيلة أخرى تحقق الغرض.الشؤون الدينية و 

ستثمار يتم فتح باب المنافسة لتقديم أحسن العروض، ثم يقوم بعد الإعلان عن الا

الأوقاف، مقابل دفع مبلغ ديرية الولائية للشؤون الدينية و فتر الشروط لدى المالمترشح بسحب د

ستغلال امن ستفادة لحساب الأوقاف المفتوح لدى البنك، يودع بعدها المترشح الراغب في الا

 "عرض خاصالعقار الوقفي عرضه ويكون ذلك عن طريق تقديم تعهدات مختومة بعبارة 

"، يتضمن الملف ستثماري..... لا يفتحالإنجاز مشروع الموجه باستغلال العقار الوقفي.....

( تعهد وفق النموذج المرفق، وصل ، وثائق خاصة بالمستثمر تتمثل في:نوعين من الوثائق

سحب دفتر الشروط، نسخة من بطاقة الهوية، دفتر الشروط موقع و مؤشرا عليه من طرف 

خص المعنوي، نسخة من السجل التجاري أو المستثمر، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للش

ستثماري وثائق خاصة بالمشروع الاتكوين تؤهله لممارسة النشاط)، و  عتماد أو شهادة تعليم أوالا

ومحتوياته وتصميمه الأولي،  تتمثل في:( بطاقة تقنية تتضمن وصف المشروع المزمع إنجازه

ديم قائمة بالإمكانيات المالية للمشروع"، تقمخطط التمويل "الهندسة التكلفة التقديرية للمشروع و 

ني يبين جدول زمع، مدة إنجاز المشروع المقترحة و البشرية المرصودة لإنجاز المشرو المادية و 

يطلب حسب الحالة التقرير الموضح للأحكام مدة الدراسات المختلفة ومراحل الإنجاز، و 
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العرض قبول المتعهد يترتب على إيداع )، و ية الثقافية الوقفية المحميةالخاصة بالممتلكات العقار 

  .)1( الشروط المذكورة في دفتر الشروطلكل البنود والأعباء و 

  :تقييم العروضفتح و 2- 

، من قبل لجنة مستحدثة 213-18يتم تقييم العروض وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 

من نفس  14طبقا لنص المادة ، و )2(على مستوى كل ولاية مهمتها دراسة العروض المقدمة

المدير الولائي للشؤون الدينية تتكون من: ( هذه اللجنة الوالي أو ممثل عنه و المرسوم، يترأس 

 عضوا، المدير الولائي لأملاك الدولة جمالمناعضوا، المدير الولائي للصناعة و الأوقاف و 

، المدير الولائي للثقافة عضوا، البناء عضواعضوا، المدير الولائي للتعمير والهندسة المعمارية و 

يمكن دي للبلدية محل المشروع عضوا، و المدير الولائي للبيئة عضوا، رئيس المجلس الشعبي البل

مصالح  مديرية  تتولىستعانة بكل شخص ذو كفاءة وخبرة ليساعدها في أشغالها)، و نة الاللج

  الأوقاف أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي.الشؤون الدينية و 

ستثمار وكذا دراستها مة من قبل المترشحين للالف اللجنة بعملية فتح العروض المقدتتك

مالي نتقاء أحسن عرض تقني و لنهائي، لانتقاء االاولي و نتقاء الأتقييمها على مرحلتين هما الاو 

 مراعاة مع الاستثمار، مجال في بها المعمول والقواعد المعايير أساس ، علىلفائدة الأوقاف

، حيث تقوم اللجنة في مرحلة التقييم )3(الولائية الاستثمار خريطة مع المشروع طبيعة انسجام

مؤشر عليه، إعداد قائمة تسجيل العروض في سجل خاص مرقم و  الأولي بإثبات صحة

، وض، ثم بعد ذلك يتم فتح العروضالمستثمرين المتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول العر 

                                                           

ستغلال العقارات الوقفية االشروط المطبقة على بنود و ال الذي يحدد، من نموذج دفتر الشروط 06-04من  راجع المواد -1

   .213- 18ستثمارية عن طريق تقديم العروض الملحق بالمرسوم التنفيذي االعامة الموجهة لإنجاز مشاريع 

قرار مشترك بين  عملها بموجبتحدد كيفيات سير اللجنة و  ا يلي:"على م 213- 18من المرسوم التنفيذي  16تنص المادة  -2

  الأوقاف."وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشؤون الدينية و 

  .213-18 رقم من المرسوم التنفيذي 13أنظر المادة  -3
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تقييمها ل عداد محضر تقييم العروضإعداد وصف مفصل للوثائق المكونة لكل عرض، إ

  ، )1(، ولا تعتد اللجنة بالعروض غير المطابقة وغير المناسبةمالياوتحليلها تقنيا و 

نتقاءهم كتابيا، انتقاء تقوم اللجنة بدعوة المستثمرين الثلاثة الأوائل الذين تم على إثر الاو 

 من نموذج دفتر الشروط الوارد في  08بالوثائق المحددة في نص المادة  ستكمال ملفاتهملا

قتصادية في أجل يضبط حسب الملحق الأول، كما تطلب اللجنة تقديم دراسة الجدوى التقنية الا

  .من طرفها ستثماريطبيعة المشروع الا

الجدوى لأفضل نتائج دراسة تختار اللجنة في مرحلة التقييم النهائي المستثمر على أساس 

ستثمار على مستوى نسجام طبيعة المشروع مع خريطة الاايتم في ذلك مراعاة مدى عرض، و 

الوارد في الملحق الأول من من نموذج دفتر الشروط  09المادة الولاية، حسب ما جاءت به 

ه من طرف رئيس ، يحرر محضر تقييم العروض بعد التوقيع علي213-18المرسوم التنفيذي 

 الدينية الشؤون وزير إلى عرض أحسن المتضمن المقترح الوالي يرفعو اللجنة، أعضاء و 

  .)2(ستكمال الإجراءات المعمول بهالا والأوقاف

  :ستثماريةاستغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع امنح الترخيص ب 3-

نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق العروض الملحق  من 11نصت المادة 

، على أنه يتم الترخيص باستغلال العقارات الوقفية السالفة الذكر 213-18بالمرسوم التنفيذي 

الأوقاف، يتم تبليغه إلى السيد رار يصدره وزير الشؤون الدينية و ستثمار، بموجب قالموجهة للا

المستثمر بنسخة أصلية من قرار الترخيص  يبلغ، و الوالي المختص إقليميا في نسختين

 ستغلال عن طريق الوالي. بالا

 

                                                           

ستغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة االشروط المطبقة على و  ر الشروط المحدد للبنودمن نموذج دفت 07أنظر المادة  -1

  .213-18 رقم ستثمارية عن طريق تقديم العروض الملحق بالمرسوم التنفيذيالإنجاز مشاريع 

  .من نفس المرسوم الأول الملحق الواردة في 10لمادة ، وا213-18 رقم التنفيذي مرسوممن ال 17المادة  أنظر -2
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    :إعداد العقد 4-

ستكمال إجراءات الترخيص باستغلال العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشروع ابعد 

ليه بين مديرية الشؤون ستثمار، يتم التوقيع عستثماري، تقوم إدارة الشؤون الدينية بإعداد عقد الاا

بداية لعقد تجسد حيازة العقار الوقفي و على ابعد التوقيع و ، المستثمر المستفيدالدينية والأوقاف و 

معالم حسب يتم إعداد محضر آخر يتضمن تحديد ال، و الطرفاننتفاع بموجب محضر يوقعه الا

الشهر ا العقد يخضع لإجراءات التسجيل و هذتجدر الإشارة أن مراجع المسح إن وجد، و 

العقار الوقفي الموجه  ستغلالاتسجيل عقد ، وقد سبق وتطرقنا لإلزامية شهر و )1(العقاري

  ستثمار في ركن الشكلية .للا

  صيغة التراضيالفرع الثاني: 

 ستثناءاستثمار عن طريق التراضي يعد إن استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة للا

بهذه الصيغة لمعرفة كيفية إبرام العقد و  المتمثلة في أسلوب تقديم العروض،عن القاعدة العامة و 

  .(ثانيا)لصيغة التراضي  جوءلل الحالات التي حددها المشرعو  ،(أولا)لابد من تعريفها 

  المقصود بالتعاقد عن طريق صيغة التراضي في عقد الاستغلال الوقفي أولا:

، بل 213-18لم يعرف المشرع الجزائري صيغة التراضي في المرسوم التنفيذي رقم 

عتماد صيغة التراضي في إبرام العقد، لكن بالرجوع اكتفى بذكر الحالات التي يتم على أساسها ا

صيغة منه عرفت  41نجد أن المادة  السالف الذكر 15-247إلى المرسوم الرئاسي رقم 

  واحد دون الدعوة للمنافسة.صيص صفقة لمتعامل متعاقد التراضي، بأنه إجراء تخ

  الاستغلال عن طريق التراضي حالات اللجوء إلى ثانيا:

في حالة و  طلب العروض، عدم جدوى في حالة ،يتم اللجوء إلى التراضي في حالتين

  .ستثنائيةاالتراضي بصفة 

                                                           

ستغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة االشروط المطبقة على المحدد للبنود و  ر الشروطمن نموذج دفت 12المادة  راجع -1

  .، السابق ذكرها213-18 رقم ستثمارية عن طريق تقديم العروض الملحق بالمرسوم التنفيذيالإنجاز مشاريع 
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  :حالة عدم جدوى إبرام العقد عن طريق تقديم العروض -1

عتماد أسلوب التراضي بعد ايتم  213-18من المرسوم التنفيذي  20طبقا لنص المادة 

يتقرر عدم جدوى إبرام العقد عن تاليتين عن طريق تقديم العروض، و تنظيم عمليتين مت ستيفاءا

القواعد المعمول بها في مجال ا عدم الجدوى بالنسبة للمعايير و ثبتتأطريق تقديم العروض إذا 

  ستثمار. الا

يتضح أن المشرع  وبتفحص أحكامه 09-16 رقم ستثمارإلى أحكام قانون الاجوع بالر و 

"، الاستثماريع و قواعد عدم جدوى المشاريع بضابط مفاده "الأثر الاقتصادي للمشر ايير و ربط مع

ستثماري لهذا الضابط، إلى التنظيم أحال تحديد تلك المعايير التي يستجيب معها المشروع الاو 

  . )1(الذي لم يصدر لحد الساعة

  :ستثنائيةاالتراضي بصفة  -2

بصفة  صيغة التراضيلاللجوء يتم  213-18من المرسوم  21حسب نص المادة 

مردودية كبرى للأملاك ستثمارية ذات أهمية و ايع مشاريع عندما يتعلق الأمر بتشج ،ستثنائيةا

ستثمارية التي تمكن مختلف شرائح المجتمع عبر ، كتلك المشاريع الاأو ذات بعد وطني ،الوقفية

أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية في الجانب  ستفادة منها،القطر الوطني من الا

ساهم في تنمية ستحداث مناصب شغل، أو ياستثماري يساهم في االاجتماعي كإنجاز مشروع 

  .المناطق المعزولة

شباب المتحصل على مؤهلات علمية ستغلال بالتراضي لفائدة الكما يمكن منح الا

هذا وفقا لنص المادة و  ستثمارية مصغرةامع إنجاز مشاريع مهنية، على عقارات وقفية تتناسب و 

  من نفس المرسوم. 21/2

 

                                                           

  .1496ة، ياسين العميري، مرجع سابق، ص فجمال بوشنا -1
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   م العقد بصيغة التراضياثالثا: إجراءات إبر 

دفتر شروط منح العقارات الوقفية العامة  نموذج 18-213وقد تضمن المرسوم التنفيذي 

 يقوم، حيث العقد بالتراضيإجراءات إبرام الذي بين كيفيات و  ستثمار عن طريق التراضي،للا

من دفتر الشروط الوارد  4ملف يحتوي على الوثائق المحددة بموجب المادة  بإيداع المستثمر

يشترط أن يثبت يسره على الوفاء ماليا، غير أنه يستثنى الملحق الثاني من ذات المرسوم، و في 

مهنية، شريطة تقديم من شرط إثبات اليسر فئة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو 

قتصادية يثبت فيها ايتعين على المستثمر تقديم دراسة جدوى تقنية و ، المساهمة المالية كضمان

العروض بدراسة تقييم تقوم اللجنة الولائية لفتح و  أهميته للأوقاف، بعدهاردودية المشروع و م

الذي يصدر قرارا  قافالأو كاملا إلى وزير الشؤون الدينية و ليرفع الملف إعداد محضر الملف و 

يبلغ إلى الوالي المختص إقليميا  ، الذيستثمارستغلال العقار الوقفي العام الموجه للاابترخيص 

يتم بعد ذلك لفي نسخة أصلية،  في نسختين، ليقوم هذا الأخير بتبليغ المستثمر بقرار الترخيص

ضع هذا العقد يخوالمستثمر، و لائي للشؤون الدينية والأوقاف يوقع عليه المدير الو إعداد عقد 

  . )1(الشهر العقاريلإجراءات التسجيل و 

   

  

  

 

                                                           

العقارات الوقفية العامة منح الشروط المطبقة على بنود و ال الذي يحدد، من نموذج دفتر الشروط 80-04المواد من  راجع - 1

   .213- 18الملحق بالمرسوم التنفيذي  التراضيستثمارية عن طريق االموجهة لإنجاز مشاريع 
  



 

 الفـصـــل الثـاني

 مار العقارــد استثـــقــار عـــآث

 الوقفي العام الموجه لإنجاز

 مشاريع اسثمارية
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زامات التي لتالاد بصفة عامة مجموعة من الآثار، والمتمثلة في الحقوق و يترتب عن العق

قود تنتج عنه مجموعة كغيره من العاستثمار العقار الوقفي العام عقد و  ،تقع على طرفي العقد

أبرم تفاق كما فاق والااتولأن العقد (المبحث الأول)، لتزامات في ذمة كل طرف الامن الحقوق و 

نقضاء ايعبر عنها ب هذه النهاية ماخلال به ينجم عنه نهاية العقد و ، فإن الإعن إرادة

فقا للقواعد الخاصة، نقضاء قد يكون وفقا للقواعد العامة أو و هذا الا، و (المبحث الثاني)العقد

   الأوقاف العامة لا يخرج عن هذه الدائرة.ستثمار اعقد و 
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  المبحث الأول

 ستثمار العقار الوقفي العاماالمترتبة عن عقد الحقوق لتزامات و الا 

  لإنجاز مشاريع استثماريةالموجه 
إدارة الأوقاف مركزا قانونيا ثابتا لإداري الذي يبرم بين المستثمر و يترتب عن العقد ا

لتزامات الواقعة على الأطراف في الأثار القانونية المتمثلة في الالطرفيه، يتجسد في جملة من 

(المطلب الثاني)، الحقوق المترتبة عن هذا العقد لكلا الطرفين و المطلب الأول)، (هذا العقد 

  سنتطرق إليه بالتفصيل من خلال هذا المبحث. هذا ماو 

  

  المطلب الأول

  ستثمارجه للاو ستثمار العقار الوقفي العام الماالأطراف في عقد لتزامات ا

ستثمار العقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشاريع اشروط عقد عندما تتوافر أركان و 

الذي يكون مبرما وفقا للصيغة التي لفة بالأوقاف، و السلطة المكستثمارية المبرم بين المستثمر و ا

كما تلزم السلطة المكلفة (الفرع الأول)،  أقرها القانون، فإن ذلك يلزم المستثمر بتنفيذ التزاماته

  (الفرع الثاني).لتزاماتها أيضا ابالأوقاف بتنفيذ 

  لتزامات المستثمر االفرع الأول: 

تكون لتزامات و الى عاتق المستثمر عدة ، يقع ع213-18حكام المرسوم التنفيذي وفقا لأ

  هي كالآتي:مات مرتبطة بمراحل تنفيذ العقد و لتزاالاهذه 

  لتزامات المترتبة أثناء إنجاز المشروعأولا: الا 

  لتزامات فيما يلي:تتمثل هذه الا
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  لتزام بدفع الأجرة أثناء مرحلة الإنجاز:لا ا-1

لصالح السلطة المكلفة  خلال مرحلة الإنجاز بدفع بدل إيجار سنوييلتزم المستثمر 

، وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق قدعبتداء من تاريخ التوقيع على الا بالأوقاف، وهذا

  .)1(العقارية

  ستثماري:زام بالشروع في إنجاز المشروع الالتالا  -2 

ستثماري مباشرة بعد ناء بالشروع في إنجاز المشروع الايلتزم المستثمر في حالة الب

وتعرف هاته الأخيرة على أنها:" القرار الإداري الصادر عن  ،)2(الحصول على رخصة البناء

السلطة المختصة قانونا تمنح بمقتضاها الحق للشخص طبيعيا أو معنويا بإقامة بناء جديد أو 

 وقد .)3(ن تحترم قواعد قانون العمران"أعمال البناء التي يجب أتغيير بناء قائم قبل البدء في 

 تحضير لكيفيات المحدد 19-15 رقم التنفيذي المرسوم في البناء رخصة أحكام المشرع نظم

  .الذكر السالف 29-90 رقم القانون وكذا ،)4(وتسليمها التعمير عقود

ستثماري التي تضمن مطابقة المشروع الا الآلية القانونية الأساسيةرخصة البناء وتعد 

 المتعلق 29-90المنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم  لأدوات التهيئة والتعمير

                                                           

عن طريق  شروط إبرام العقد من نموذج دفتر 15، والمادة 213-18 رقم المرسوم التنفيذيمن  09 رقم المادة راجع -1

  المرسوم، السابق ذكرهما. الوارد في الملحق الأول من نفس العروض

ستغلال العقارات الوقفية العامة االشروط المطبقة على المحدد للبنود و من نموذج دفتر الشروط  16/01أنظر المادة رقم  -2

روط المحدد للبنود وذج دفتر الشمن نم 12/01، والمادة رقم ستثمارية عن طريق تقديم العروضاالموجهة لإنجاز مشاريع 

بالمرسوم  ينالملحق التراضي، ستثمارية عن طريقاالموجهة لإنجاز مشاريع  العقارات الوقفية العامة منحالشروط المطبقة على و 

  .213-18التنفيذي 

  . 12، ص 2005، دار الفجر، القاهرة، 01ط عمران الفردية وطرق الطعن فيها، الزين عزري، قرارات ال -3

، 07، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر عدد 2015جانفي  25مؤرخ في  19-15مرسوم تنفيذي رقم  -4

  . 2015فيفري  12الصادر بتاريخ 
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التي نص المشرع على وجوب مراعاتها في المشروع ، )1(بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم

  .213-18 لتنفيذيالمرسوم ا في الملحق الأول منالواردة 03المادة الاستثماري بمقتضى نص 

  المحددة في العقد: جالالالتزام بتجسيد المشروع خلال الا -3

طريق تقديم شروط إبرام العقد عن  من نموذج دفتر 16نصت عليه المادة  حسب ما

يلتزم  التراضي، طريقشروط إبرام العقد عن  من نموذج دفتر 12كذا المادة و  العروض

آجال تمديد مع إمكانية ، ستثماريلإنجاز المشروع الا الجدول الزمني التعاقدي المستثمر باحترام

تمدد بالمدة المتفق عليها في العقد و  هذا في حالة ما إذا طرأ سبب قاهر حال دون التقيدالعقد، و 

يستوجب لتزامات و تعذر فيها الوفاء بالا ستثماري بنفس المدة التيآجال إنجاز المشروع الا

أيام،  08الأوقاف بشكل كتابي في أجل أقصاه ق إعلام مديرية الشؤون الدينية و ممارسة هذا الح

بالإضافة لذلك يستفيد المستثمر من الأجل الإضافي بر صعوبات التمويل سببا قاهرا، و لا تعتو 

يتم منح اري في الأجل المحدد في العقد، و ستثمفي حالة عدم تمكنه من إتمام المشروع الا

راوح هذا بعد دراسة المبررات المقدمة، ويتن طرف السلطة المكلفة بالأوقاف و الأجل الإضافي م

يجسد ذلك و  أهميته) سنوات حسب طبيعة المشروع و 3) إلى (1جل الإضافي بين سنة (الأ

 الأجل الإضافي دون إتمام المشروع يتم إعذار نقضاءافي حالة بموجب ملحق العقد، و 

  لا يمكن له المطالبة بالتعويض. المستثمر تحت طائلة فسخ العقد و 

المستثمر احترام تخصيص العقار الوقفي واستعماله ه الالتزامات يجب على ذوبالإضافة له

بحماية التراث الثقافي وقواعد النظافة لك ذفقط للأغراض المحددة في دفتر الشروط، ويلتزم ك

خلال بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة وحماية البيئة، ويجب عليه عدم الإ

                                                           

بر مديس 02، الصادر بتاريخ 52، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر عدد 1990ديسمبر  01مؤرخ في  29-90قانون رقم  -1

  ، معدل ومتمم. 1990
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لبية الظاهرة منها أو الخفية الدائمة أو المنقطعة رتفاقات السالعموميتين، كما يتحمل المستثمر الا

  .)1(وقفد السلطة المكلفة بالالتي يمكن أن تثقل العقار الوقفي ودون أي طعن ض

 أثناء مرحلة الاستغلاللتزامات المترتبة ثانيا: الا 

والتراخيص يدخل المشروع الاستثماري حيز الاستغلال بعد الحصول على شهادة المطابقة 

وهذا وفقا للمادة  ،لممارسة النشاط ووفاء المستثمر بكل الالتزامات التي تقع على عاتقهاللازمة 

من نموذج دفتر  13من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق تقديم العروض والمادة  17

شهادة  عرف، وت18-213التنفيذي  شروط إبرام العقد عن طريق التراضي الملحقين بالمرسوم

وثيقة تعلن أن إنشاء البناء وحدوده وطبيعته ومظهره الخارجي مطابق لما حدد  بأنهاالمطابقة 

على ذلك تعد هاته الشهادة الوسيلة التي يثبت بها  ءوبنا ،)2(في رخصة البناء المتعلقة به

للمواصفات التي تضمنها قرار الترخيص بالبناء ومطابقته  شروع الاستثماريالمستثمر مطابقة الم

ا، وبمجرد حصول المستثمر على شهادة المطابقة يدخل والمخططات المتفق عليهتصاميم لل

محضر الدخول في مرحلة المشروع مرحلة الاستغلال ويثبت ذلك بموجب محضر يسمى "

  .يعده مدير الشؤون الدينية والأوقاف" ستغلالالا

التقيد بالشروط القانونية والشرعية المتعلقة  ستغلالفي مرحلة الا يتوجب على المستثمرو 

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد  20للمادة المنصوص عليها في باستغلال الأملاك الوقفية، 

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق التراضي  16عن طريق تقديم العروض والمادة 

  ق لها على النحو الآتي:والتي سنتطر  ،18-213الملحقين بالمرسوم التنفيذي رقم 

  
                                                           

، من نموذج دفتر الشروط المحدد للبنود والشروط المطبقة على استغلال العقارات الوقفية 24، 03، 02راجع المواد رقم  - 1

من نموذج دفتر الشروط  24، 03، 02العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض، والمواد رقم 

ارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق التراضي، المحدد للبنود والشروط المطبقة على منح العق

  .213-18الملحقين بالمرسوم التنفيذي 

  .107، ص 2011عايدة ديرم، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة، الجزائر،  - 2
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  لتزام بدفع الأجرة أثناء مرحلة الاستغلال: الا  -1

من رقم  مئويةستثماري بدفع نسبة ستغلال المشروع الااخلال مرحلة يلتزم المستثمر 

دراستنا لركن د عنسابقا لكيفية تحديد هذه النسبة  ، وقد تطرقنا٪8و ٪1 تتراوح بينالأعمال، و 

   .ستثمارالعقار الوقفي العام الموجه للا ستثماراالأجرة في عقد 

أن نصت على  213-18من المرسوم التنفيذي رقم 10المادة  وما تجدر الإشارة إليه أن

سواء المتعلقة بمرحلة  ،أجرة استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة للإنجاز مشاريع استثمارية

يطرح  يجب أن الإنجاز أو الاستغلال يسددها المستثمر لحساب خزينة الأوقاف، والسؤال الذي

الصندوق المركزي  إلىفهل المستثمر يسدد الأجرة  ماذا يقصد المشرع بخزينة الأوقاف؟

  للأوقاف أم الحساب الولائي للأوقاف؟

نجد أن  381،-98 التنفيذيأحكام المرسوم  القواعد العامة الواردة ضمنإلى بالرجوع 

لدى الصندوق المركزي للأوقاف المستحدث  منه تنص على صب الأجرة 36و 35المادتين 

بين  المشترك لوزاريدر القرار اوتطبيقا لنص هاته المادة ص ،كرذالسالفة ال 35بموجب المادة 

 ،)1(المتضمن إنشاء الصندوق المركزي للأوقاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية

حساب جار، يفتح على المستوى  :"منه بأنه 02ا الأخير بموجب المادة ذي عرف هذال

  المركزي في إحدى المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية."

ولائي على تم فتح حساب المالي للوقف على المستوى المحلي،  وفي إطار التسيير

من القرار الوزاري المشترك المذكور  04مستوى مديريات الشؤون الدينية تطبيقا لنص المادة 

:" يفتح حساب للأملاك الوقفية بمقرر من الوزير المكلف يلي أعلاه والتي نصت على ما

الإيرادات والموارد الوقفية  يتم صب ،بالشؤون الدينية على مستوى نظارة الشؤون الدينية."

                                                           

، المتضمن إنشاء صندوق 1999مارس  02القرار الوزاري المشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية مؤرخ في  - 1

  .  1999ماي  02، الصادر بتاريخ 32مركزي للأملاك الوقفية، ج.ر عدد 
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الولايات في الحساب المركزي للأملاك الوقفية وهذا بعد خصم النفقات  على مستوىلة المحص

    .381-98من المرسوم التنفيذي رقم  33ة المرخص بها الواردة في الماد

صب في الحساب تالأجرة تحول مباشرة إلى الصندوق المركزي ولا لكن عمليا يلاحظ أن 

من ريعه ولا يرجع عليه  يرادات، وبالتالي لا يستفيد الوقفوالإالولائي للأوقاف الخاص بالنفقات 

بالنفع ذلك أن الصندوق المركزي للأوقاف خاص بجميع ولايات الوطن، رغم أنه مؤخرا 

من مبالغ الإيجار لصالح الصندوق الولائي للأوقاف والبقية أي  %25أصبحت تقتطع نسبة 

   .)1(تترك في الصندوق المركزي للأوقاف 75%

وبناء على ما تقدم فإن صب المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المئوية من 

أحد أبرز النتائج المترتبة على تمتع  يتعارض مع ،رقم الأعمال في الصندوق المركزي للأوقاف

فالإيرادات الناتجة عن ، الوقف العام بالشخصية المعنوية والمتمثل في الذمة المالية المستقلة

وفقا  تغلال العقار الوقفي يفترض أن يستفيد منها الوقف العام مباشرة، وتصرف عوائدهاس

   لاشتراطات الواقف.

   :المخططات المتفق عليهادم إحداث أي تغيير في التصاميم و لتزام بعالا -2

المخططات إحداث أي تغيير في التصاميم و  مبعدلتزام يجب على المستثمر أن يتقيد بالا

   على الموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالأوقاف. حصوله ، إلا بعدالمتفق عليها

لتزام بتأمين الا و  الرسوم التي قد تفرض على المنشآتتحمل المصاريف والأعباء و -3

  : ستثمارالا

بتحمل كل المصاريف  ملزما ستثماري يكون المستثمرستغلال المشروع الااخلال مرحلة 

لأرض الوقفية طيلة الأخرى التي يمكن أن تخضع لها المنشآت على االأعباء الملحقة والرسوم و 

   .ستثمارمدة الا
                                                           

.91،90بق، ص ص ، مرجع ساغازي خديجة، النظام القانوني لإيجار الأملاك الوقفية العامة في القانون الجزائري - 1 
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   ستثمار:لتزام بتأمين الاالا  -4

الأضرار التي قد خطار و ستثمار من كافة الألامين اتأب لتزامالاالمستثمر  يقع على عاتق

  تلحق به.

يكتسي  213-18والملاحظ أن التأمين المنصوص عليه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 

الطابع التجاري البحت إذ يستمد جوهره من أحكام التأمين الإلزامي للعقارات ضد الكوارث 

يتنافى الطبيعية، وهو ما يعد خروجا عن مقاصد الوقف فإخضاع أعيانه لتأمين تجاري بحت 

عقود التأمين التجاري محرمة شرعا، وفي لامية، ذلك أن المجمع عليه أن وأحكام الشريعة الإس

هذا الإطار يقترح استحداث صندوق تأمين وقفي قائم على قواعد نظام التأمين التكافلي يجسد 

في شكل شركة حتى يكون له وجود قانوني، تمنح له شخصية معنوية، تفتح له حسابات 

   .)1(ه جانب للإيرادات وآخر للنفقاتتخصيص لدى كتابات الخزينة، تخصص ل

   :ستثماري عند نهاية مدة العقدلتزام بتسليم المشروع الاالا  -5

ستثماري للسلطة المكلفة تسليم المشروع الاستغلال بم المستثمر عند نهاية مدة عقد الايلتز 

 بعد إتمام لى أنهإتجدر بنا الإشارة و ، )2(رغبته في التجديد يبد يكون ذلك إذا لمو  ،بالأوقاف

كما يمكن  ،صيانتهالمستثمر على عاتقه ضمان تسيير وإدارة المشروع و يتولى ، عملية الإنجاز

سة خاصة خبيرة في مجال التسيير ستحداث مؤساللمستثمر بعد إعلام السلطة المكلفة بالأوقاف 

                                                           

دراسة على ضوء آخر المستجدات  لعميري ياسين، بوشنافة جمال، استغلال العقارات الوقفية في التشريع الجزائري، -1

  .282، 280، ص ص 2019القانونية، دار الخلدونية، الجزائر، 

ستغلال العقارات الوقفية العامة االشروط المطبقة على وذج دفتر الشروط المحدد للبنود و من نم 20/05 رقم المادة راجع -2

 وذج دفتر الشروط المحدد للبنودمن نم 16/05، والمادة رقم ستثمارية عن طريق تقديم العروضاالموجهة لإنجاز مشاريع 

بالمرسوم  ينالملحق التراضي، ستثمارية عن طريقاالموجهة لإنجاز مشاريع  العقارات الوقفية العامة منحالشروط المطبقة على و 

  .السابق ذكرهما، 213-18تنفيذي ال
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اعاة بعد الإنجاز مع مر  المحافظة على الملك الوقفيستغلال و بما يضمن حسن الا، الإدارةو 

  . )1(طبيعة الوقف والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وبنود العقد

  لتزامات السلطة المكلفة بالأوقافاالفرع الثاني: 

المادة الوارد في الملحق الأول و دفتر الشروط  من نموذج 18حسب ما جاءت به المادة  

  ،213-18 رقم المرسوم التنفيذيمن نموذج دفتر الشروط الوارد في الملحق الثاني من  14

   تلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف بما يلي:

  يم الفوري للعقار الوقفي بعد إمضاء العقدأولا: التسل

 فاءيستاهذا بعد لوقفي للمستثمر، و تلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف بالتسليم الفوري للعقار ا

  إمضاء العقد.الإجراءات التي ذكرناها سابقا و 

  تقديم يد العون للمستثمر  ثانيا:

تلتزم السلطة المكلفة بالأوقاف بتقديم يد العون للمستثمر في الإجراءات الإدارية ذات 

دى الإدارات العمومية ستثماري بالتدخل لالصلة بمنح التراخيص المطلوبة لإنجاز المشروع الا

 ستصدار مختلف الرخص اللازمة لإنجاز المشروعاتسهيل عملية بغرض هذا المعنية، و 

ومن أبرز هاته الرخص رخصة البناء والتي تعتبر إلزامية حتى يتمكن المستثمر ، ستثماريالا

  الاستثماري. المشروعإنجاز  الشروع في من

  

                                                           

ستغلال العقارات الوقفية العامة االشروط المطبقة على وذج دفتر الشروط المحدد للبنود و من نم 26 أنظر المادة رقم -1

الشروط وذج دفتر الشروط المحدد للبنود و من نم 22، والمادة رقم ستثمارية عن طريق تقديم العروضاالموجهة لإنجاز مشاريع 

بالمرسوم  ينالملحق التراضي، ستثمارية عن طريقاالموجهة لإنجاز مشاريع  العقارات الوقفية العامة منحالمطبقة على 

  .213- 18التنفيذي
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  المطلب الثاني

  ستثمارجه للاو ستثمار العقار الوقفي العام الماحقوق الأطراف في عقد 

ه نعقاداستثمارية بمجرد استثمار العقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشاريع ايرتب عقد 

جملة من  المستفيد لتزامات، حيث يثبت لكل من المستثمراصحيحا على عاتق أطرافه حقوقا و 

   .)الفرع الثاني( حقوق أيضا سلطة المكلفة بالأوقافلل كما تثبت ،)الفرع الأول( الحقوق

  الفرع الأول: حقوق المستثمر

طريق شروط إبرام العقد عن  من نموذج دفتر 19بموجب المادة أقر المشرع الجزائري 

الملحقين التراضي  طريقشروط إبرام العقد عن  من نموذج دفتر 15كذا المادة و  تقديم العروض

الانتفاع بعائدات ه الحقوق في تتمثل هذحقوقا للمستثمر، و  18-213المرسوم التنفيذي رقم ب

شر أو عن طريق الإيجار من الباطن ستثمار المنجز بشكل مبا، استغلال الا)أولا(ستغلال الا

  .)ثالثار(ستثما، الاستفادة من تجديد عقد الا)ثانيا(

  ستغلال أولا: حق الانتفاع بعائدات الا

العقار الوقفي،  ستثمار بعد التوقيع على العقد وحيازةنتفاع بعائدات الايبدأ سريان حق الا

المدير الولائي يوقعه  "تحديد المعالم"محضر يثبت هذا الحق للمستثمر بموجب محضر يسمى و 

وذج دفتر من نم 12/03نصت عليه المادة  هذا ماللشؤون الدينية والأوقاف والمستثمر، و 

ة لإنجاز ستغلال العقارات الوقفية العامة الموجهاالشروط المطبقة على الشروط المحدد للبنود و 

جسد حيازة العقار تو  يلي:" التي نصت على ماستثمارية عن طريق تقديم العروض و امشاريع 

المدير الولائي للشؤون نتفاع منه بموجب محضر يحمل إمضاء كل من بداية الا الوقفي و 

القيام بإعداد محضر تحديد مباشرة بعد التوقيع على العقد و  المستثمر،الأوقاف و الدينية و 

  ".(حسب مراجع المسح إن وجدت) المعالم

  ستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطن ستغلال الااثانيا: حق 

ستغلال المشروع المنجز إما بنفسه اللمستثمر حق  18-213خول المرسوم التنفيذي رقم 

   لشخص آخر يسمى المستأجر من الباطن. ستثماريالمشروع الاأو عن طريق تأجير 
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نتفاع يقصد بالتأجير من الباطن قيام المستأجر الأصلي بتأجير جزء أو كامل حقه في الاو 

مستقل  عليه ينشأ عقد جديد، و )1(مدة يتفقان عليهان المؤجرة لشخص آخر مقابل أجرة و بالعي

  التي تنتج عنه ثلاث علاقات قانونية على النحو الآتي:عن عقد الإيجار الأصلي، و 

  بالمستأجر من الباطن:علاقة المستثمر  -1

ستغلال العقار اعقد مستقل عن عقد  هولاقة عقد التأجير من الباطن و يحكم هذه الع

أي عقد الإيجار يتفق أو يختلف هذا العقد الجديد يمكن أن ستثمار، و لوقفي العام الموجه للاا

المكلفة  السلطةار الأصلي المبرم بين المستثمر و من الباطن، من حيث الشروط عن عقد الإيج

بالأوقاف، كأن تكون الأجرة المتفق عليها أعلى أو أقل من الأجرة المتفق عليها في عقد 

  ستغلال.الا

  علاقة المستثمر بالسلطة المكلفة بالأوقاف: -2

يبقى ستغلال المبرم بينهما، و لعقد الاتخضع هذه العلاقة لعقد الإيجار الأصلي أي 

لتزامات المترتبة عن عقد الإيجار الأصلي، بجميع الاالمستأجر الأصلي ملتزما تجاه المؤجر 

هذا تطبيقا لنص المادة لتزاماته و ان طرف المؤجر لتنفيذ إلى غاية إنذار المستأجر من الباطن م

مباشرة يكون المستأجر الفرعي ملتزما يلي:"  من القانون المدني التي جاء فيها ما 507/01

   ".ذلك في الوقت الذي أنذره المؤجرللمستأجر الأصلي و ذي يكون بذمته تجاه المؤجر بالقدر ال

 علاقة السلطة المكلفة بالأوقاف بالمستأجر من الباطن: -3

غير  بالمستأجر من الباطن علاقة المتمثل في السلطة المكلفة بالأوقافعلاقة المؤجر و 

 الباطن لمطالبته بتنفيذمباشرة ، إلا في حالة قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بإنذار المستأجر من 

                                                           

 نيل شهادة ماستر ضمن متطلبات القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمةلتزامات المستأجر في احمادي خولة، حقوق و  -1

قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور،  العلوم السياسية،عقاري، كلية الحقوق و  القانونية، تخصص قانونأكاديمي في العلوم 

  .28، ص 2014-2015الجلفة،
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يجوز للمستأجر من الباطن الرجوع على السلطة المكلفة بالأوقاف لمطالبتها بتنفيذ  لاو  لتزاماته،ا

  .)1(إلا عن طريق الدعوى غير المباشرة لتزاماتهاا

  ستثمارستفادة من تجديد عقد الاثالثا: حق الا

ستثمر في تجديد عقد حق الم 18-213من المرسوم التنفيذي رقم  08كرست المادة 

يتم التجديد ضمنيا لفائدة المستثمر أو ذوي حقوقه، إلا إذا عبر عن عدم رغبته في ستثمار، و الا

إمكانية  قيقا لمصلحة الوقف نص المشرع علىتح، و نتهاء مدة العقدا قبل التجديد كتابيا سنة

  .)2(منها حكام الماليةلاسيما الأ بمناسبة تجديده مراجعة بنود العقد

   الفرع الثاني: حقوق السلطة المكلفة بالأوقاف

 قد نص لتزاماته، و رد تنفيذ المستثمر لاتستفي السلطة المكلفة بالأوقاف حقوقها بمج

 يتمثل هذان الحقانبهما السلطة المكلفة بالأوقاف، و المشرع الجزائري على حقين آخرين تتمتع 

  ).(ثانياحق فسخ العقد و  (أولا)،في حق الرقابة 

  أولا: الحق في ممارسة الرقابة

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق العروض الوارد في الملحق  25أقرت المادة 

من نموذج دفتر شروط إبرام العقد عن طريق التراضي الوارد في الملحق  21المادة و  الأول

                                                           

ستعمال حقوقه، ويكون ذلك بقيام الدائن اهي دعوى تمكن الدائن من تفادي تقاعس وإهمال مدينه في  الدعوى غير المباشرة -1

لة بحقوقه الموجودة لدى الغير. أنظر أوباجي محمد، الضمان العام ووسائل حمايته، مجمقام مدينه للمطالبة باسم مدينه 

  .233، ص 2018، 02 ع، 07 البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة البليدة، مج

ستغلال العقارات الوقفية العامة االشروط المطبقة على وذج دفتر الشروط المحدد للبنود و من نم 14 رقم المادة راجع -2

الشروط وذج دفتر الشروط المحدد للبنود و من نم 10المادة رقم ، و ستثمارية عن طريق تقديم العروضاالموجهة لإنجاز مشاريع 

ذي بالمرسوم التنفي ينالملحق التراضي، ستثمارية عن طريقاالموجهة لإنجاز مشاريع  العقارات الوقفية العامة منحالمطبقة على 

 .السابق ذكرهما ،18-213
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حق السلطة المكلفة بالـوقاف في ممارسة الرقابة على  ،18-213من المرسوم التنفيذي  الثاني

بغض النظر عن التي حملت الصياغة الآتية:" و بناء، للالقابلة ثمار العقارات الوقفية المبنية و ستا

التنظيم المعمول بهما، يحق للسلطة قابة الممارسة في إطار التشريع و مختلف أنواع الر 

ستثمار، ستغلال في إطار الاالا على العقار الوقفي، محلالمكلفة بالأوقاف أن تمارس الرقابة 

مطابقة الأنشطة لدفتر الشروط حترام و ااية المشيدة عليها، في كل وقت، وذلك للتأكد من البنو 

  .هذا و العقد المبرم"

ممارسة  فييستشف من خلال نص هاته المادة أن السلطة المكلفة بالأوقاف لها الحق 

نقضائه، استغلال إلى غاية الرقابة في أي وقت، بمعنى أنه يمتد من لحظة إبرام عقد الا

والملاحظ على نص المادة أنه لم يتم تحديد الجهة المخول لها بممارسة الرقابة بشكل دقيق، فقد 

  صفة عامة.مصطلح السلطة المكلفة بالأوقاف ب ورد فيها

  : ثانيا: الحق في فسخ العقد

من و ستثمارية استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع ايمكن فسخ عقد 

المخل  عاتق المستثمروهو السلطة المكلفة بالأوقاف، وذلك تحت مسؤولية و  جانب واحد

  .)1(لتزاماته التعاقديةاقد أورد المشرع الحالات التي يعتبر فيها المستثمر مخلا بتزاماته، و الب

  

  

  

  

                                                           

نقضاء عقد سنفصل في الحالات القانونية المؤدية لفسخ العقد في المبحث الثاني من هذا الفصل، عند التطرق لا -  1

  ستثمار بالفسخ.الا
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الثاني المبحث  

 مشاريع لإنجاز الموجه العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء

  استثمارية

 العامة الوقفية العقارات استثمار عقد أن سابقا، إليه تطرقنا ما خلال من لنا يظهر

 إنجاز يمكنه لا المستثمر لأن نظرا المدة عقود من يعد استثمارية مشاريع لإنجاز الموجهة

 ورد لما طبقا العقد هذا ينتهي وعليه معينة، فترة خلال إلا به الانتفاع ولا الاستثماري المشروع

 مدته انتهاء قبل استثناء ينتهي أن يمكن العقد هذا أن غير ،)الأول المطلب( العامة القواعد في

  ).الثاني المطلب( خاصة لأسباب

الأول المطلب  

 للأسباب وفقا للاستثمار الموجه العامة الوقفية العقارات استثمار عقد انقضاء

  العامة

 نهاية استثمارية مشاريع لإنجاز الموجهة العامة الوقفية العقارات استغلال عقد ينتهي

 ،)الأول الفرع(بالأوقاف المكلفة والسلطة المستثمر بين عليها المتفق المدة انتهاء بسبب طبيعية

 يكون لا قد ظروف تطرأ عندما عليها المتفق المدة نهاية قبل العقد هذا ينتهي أن ويمكن

 ينتهي أن يمكن كما ،)الثاني الفرع(الاستثمار محل العين كهلاك حدوثها، في يد للمتعاقدين

 في يتسبب مما صحته شروط من شرط أو أركانه، من ركن تخلف أنه تبين إذا العقد هذا

  ).الثالث الفرع( الاستغلال عقد بطلان

  مدته بانتهاء العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء: الأول الفرع

 الوقفية العقارات تستغل: " يلي ما على 213-18 التنفيذي المرسوم من 08 المادة تنص

 سنة) 15(  عشرة خمس أدناها لمدة أعلاه، 4 المادة في محدد هو كما للاستثمار الموجهة
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 للمشروع الاقتصادية المردودية أساس على للتجديد قابلة سنة،) 30( ثلاثون وأقصاها

  .الاستثماري

."حقوقه لذوي أو المستثمر لفائدة التجديد يتم  

 الموجهة العامة الوقفية العقارات استغلال عقد أن أعلاه، المادة نص من لنا يتضح

 من الغرض نهاية بعد انتهاءه القانون ويلزم المدة، عقود من هو استثمارية مشاريع لإنجاز

 العقد تجديد يتم سابقا المذكورة المادة لنص فطبقا تجديده، في رغبته المستثمر يبدي لم ما إبرامه

 العقد تجديد عدم في رغبته إبداء المستثمر على لذا مسبقا، عليها المتفق المدة انتهاء بعد تلقائيا

  ف.بالأوقا المكلفة السلطة وبين بينه الاستثمار عقد ينقضي حتى العقد انتهاء قبل سنة كتابيا

  الاستثمار محل العين بهلاك العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء: الثاني الفرع

 الوقفية العين هلاك حالة في العامة القواعد في ورد لما وفقا الاستثمار عقد ينقضي

  ).ثانيا( جزئيا أو ،)أولا( كليا الهلاك هذا كان سواء المستغلة،

  كليا هلاكا الاستثمار محل العين هلاك حالة في: أولا 

 العين هلكت إذا:" يلي ما على نصت التي المدني القانون من 481/1 المادة لنص طبقا

  ."القانون بحكم الإيجار يفسخ كليا هلاكا الإيجار مدة أثناء المؤجرة

 صالحة غير تصبح بحيث كلية، المستغلة الوقفية العين زالت إذا فإنه الحكم بهذا عملا

 العقد انفسخ منه، يستوفيها أن المستثمر قصد الذي الغرض تؤدي لا يجعلها ما للاستغلال

 من 121 المادة لنص وفقا وهذا المحل لانعدام فيه التي الالتزامات تنفيذ لاستحالة القانون بحكم

 بسبب التزام انقضى إذا للجانبين الملزمة العقود في:" أنه على نصت التي المدني القانون

 أن ويشترط ،"القانون بحكم العقد وينفسخ له المقابلة الالتزامات معه انقضت تنفيذه استحالة

  .الإيجار مدة أثناء المستغلة للوقفية للعين الكلي الهلاك يحصل
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  جزئيا هلاكا الاستثمار محل العين هلاك حالة في: ثانيا

 غير يجعلها الذي المستغلة، الوقفية العين من جزء على وقع إذا الجزئي الهلاك يتحقق

 المستثمر يحرم ما معتبرا، نقصا الاستعمال هذا تنقص أو أجله من أعدت الذي للاستغلال قابلة

 ويترتب المستثمر، بفعل الهلاك هذا يكون لا أن ويشترط منها، المقصودة المنفعة بعض من

 الإيجار، بدل بإنقاص المطالبة أو العقد فسخ طلب في المستثمر حق الجزئي الهلاك حالة عن

 الوقت في بالأوقاف المكلفة السلطة قامت إذا الأثرين من أي يترتب لا الحالتين كلتا وفي

  . )1(سابقا عليها كانت التي الحالة إلى المستغلة الوقفية العين برد المناسب

  العقد ببطلان العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء: الثالث الفرع

 والبطلان باطلا، عقدا كان إذا مدته انتهاء قبل العام الوقفي العقار استثمار عقد ينقضي

 أو ،)2(لشروطها مستوفية كاملة لأركانه العقد استجماع عدم على المترتب القانوني الجزاء هو

 فالبطلان يكن، لم كأنه العقد اعتبار البطلان على ويترتب الصحة، أو الانعقاد شروط من شرط

 رابطته تنحل ثم صحيحا نشأ العقد أن يفترض فالانحلال العقد انحلال أسباب من يعد لا

  .)3(مثلا بالفسخ

 أو مشروع غير إبرامه سبب كان إذا العام الوقفي العقار استثمار عقد يبطل أن يمكن كما

 كأن مشروعة، غير لأغراض الوقفي العقار يستخدم أن مثل العامة، والآداب العام للنظام مخالفا

 من تعد أخرى وأشياء أغراض ليبيع أو الباطن، من ويؤجرها الخمور لبيع محلات فيه يفتح

 الوقفي العقار استثمار عقد ببطلان التمسك مصلحة ذي لكل يحق الحالة هذه ففي المحرمات،

 المادة نص في جاء ما وهذا نفسها، تلقاء من بالبطلان تقضي أن للمحكمة يجوز كما العام،

                                                           

  من القانون المدني، السالف ذكر. 481/2أنظر المادة  -1
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 العقد كان إذا:" يلي ما على نصت التي المدني القانون المتضمن 58- 75الأمر من 102

 به تقضي أن وللمحكمة البطلان، بهذا يتمسك أن مصلحة ذي لكل جاز مطلقا، بطلانا باطلا

  . "بالإجازة البطلان يزول ولا نفسها تلقاء من

 بالبطلان إما العام الوقفي العقار استثمار عقد ينقضي أن يمكن ذكره سبق ما على وبناء

  ).ثانيا( النسبي بالبطلان أو ،)أولا( المطلق

   مطلاقا بطلانا العام الوقفي العقار استثمار عقد بطلان: أولا

 أثر أي يرتب ولا يكن لم كأنه التصرف ويعتبر ينعقد، لم العقد أن معناه المطلق البطلان

 ولا بالبطلان، التمسك مصلحة ذي لكل ويجوز الغير، مواجهة في أو المتعاقدين بين سواء

 من أركانه من ركن تخلف إذا مطلقا بطلانا باطلا العقد يعتبر، )1(التقادم ولا الإجازة تصححه

 ويتقرر عقار، على منصبا باعتباره القانون يتطلبه الذي شكل أو سبب أو محل، أو تراضي،

  :الآتية الحالات في المطلق البطلان

 الإرادة، عديم المتعاقدين أحد لأن أو الإرادتين، تطابق لعدم إما التراضي ركن انعدام -

  سفيها أو معتوها يكون أو سنه لصغر إما التمييز عديم يكون كأن

   .....مشروع غير أو العقد، محل وجود عدم عند المحل ركن انعدم إذا -

   مشروع غير العقد سبب أن أو للالتزام، سبب يوجد لم أي السبب ركن تخلف إذا -

 هي الشكلية فالعقود الشكلية، ركن إغفال تم إذا مطلقا بطلانا باطلا العقد يعتبر كذلك -

 شكل إتباع العقد لتكوين يجب بل بالقبول الإيجاب اقتران بمجرد تتم لا التي العقود تلك

 التي العقود من الدراسة محل العام الوقفي العقار استثمار وعقد ،)2(القانون يحدده مخصوص
                                                           

. 240 ص سابق، مرجع السعدي، صبري محمد - 1  

طالبي وليد، نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم  -2

  9،8،7،6، ص ص 2018السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 



تثماريةالعقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشاريع اس الفصل الثاني: آثـــار عــقـــد استثــمار  

  

62 

 

 العقار استثمار عقد إفراغ لإلزامية وتطرقنا سبق وقد الرسمي، القانوني الشكل في إفراغها يجب

  .العقد في كركن للشكلية التطرق عند الرسمي الشكل في العام الوقفي

   العقد ببطلان يقضي القانون في خاص نص ورد إذا -

 العقد، ببطلان التمسك مصلحة ذي لكل يحق المطلق البطلان في أنه الإشارة تجدر كما

 وهذا الدعوى عليها كانت حالة أي في نفسها تلقاء من بالبطلان تقضي أن للمحكمة يجوز كما

 بالنظام ويتعلق قانوني وجود له ليس الباطل فالعقد المدني، القانون من 102 المادة نص حسب

 كل يشمل وذلك ببطلانه، أو العقد بصحة يتأثر شخص كل المصلحة بصاحب ويقصد العام،

   من

  والمستثمر بالأوقاف المكلفة السلطة من لكل العقد بطلان طلب يحق :المتعاقدين - 

   العقد ببطلان التمسك للورثة يحق المستثمر وفاة حالة في :العام الخلف - 

 على يؤثر ذلك مادام العقد ببطلان التمسك الخاص للخلف يجوز :الخاص الخلف - 

  المتعاقدين أحد من تلقاها التي الحقوق

 هذا ممارسة القانون منحهم وقد العقد، ببطلان التمسك في الحق للدائنين :الدائنين  -

  .المباشرة غير دعوى رفع طريق عن الحق

  نسبيا بطلانا العام الوقفي العقار استثمار عقد بطلان: ثانيا

 إذا يزول أن يمكن أنه غير أثاره، عليه وتترتب صحيح العقد أن معناه النسبي البطلان

 في النسبي البطلان ويتقرر، )1(الإبطال حق القانون له قرر الذي طرفيه أحد ذلك طلب

   :التالية الحالات

                                                           

.240د صبري السعدي، مرجع سابق، ص محم  -1  
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 والإكراه والتدليس الغلط وهي الإرادة، عيوب من عيب المتعاقدين أحد إرادة اعترت إذا -

  .المدني القانون من 101 المادة نص حسب وهذا والاستغلال،

 من أو المميز غير الصبي هو الأهلية وناقص أهلية، ناقص المتعاقدين أحد كان إذا - 

 الأهلية نقص نتصور العام الوقفي العقار استثمار عقد وفي ،)1(الغفلة وذي كالسفيه حكمه في

    العقد في الثاني الطرف هي بالأوقاف المكلفة السلطة أن اعتبار على فقط، للمستثمر بالنسبة

  للعقد نسبي ببطلان يقضي القانون في خاص نص ورد إذا - 

 التعاقد وقت الإرادة عيوب من عيب إرادته شاب الذي أو الأهلية ناقص للمستثمر يحق

 أكدته ما وهذا الآخر المتعاقد دون وحده له مقرر الحق وهذا النسبي، بالبطلان يتمسك أن

 يجوز الإرادة معيب أو الأهلية ناقص المتعاقد إلى وبالإضافة المدني، القانون من 99 المادة

 عن الحق هذا ممارسة القانون منحهم الذين العام الخلف فهناك الحق، بهذا التمسك عنه للنائب

 طريق عن العقد إبطال بحق فيتمسكون والدائنون الخاص الخلف أما المباشرة، الدعوى طريق

 من العقد بإبطال تقضي أن للمحكمة يجوز لا المطلق للبطلان وخلافا ،)2(المباشرة غير الدعوى

  .)3(نفسها تلقاء

الثاني المطلب  

الخاصة للقواعد وفقا العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء  

 مدته، انقضاء قبل للاستثمار الموجهة العامة الوقفية العقارات استغلال عقد ينقضي قد

 طلب في الدائن حق عليه يترتب مما العقدية، التزاماته تنفيذ عن المتعاقدين أحد إخلال بسبب

  ).الثاني الفرع( المستثمر وفاة حالة في العقد ينقضي أن يمكن كما ،)الأول الفرع( العقد فسخ

                                                           

  1-           .سابقا إليها المشار المدني، القانون من 101 المادة راجع

من نفس القانون. 189وهذا ما أكدته المادة  - 2  
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  بالفسخ العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء: الأول الفرع

 بالتزامه، الآخر المتعاقد يوف لم إذا العقدية الرابطة حل في المتعاقد حق هو العقد فسخ

 من بدوره ليتحرر به، التزم ما تنفيذ عن المتعاقدين أحد امتناع على يترتب جزاء فالفسخ

  .)1(العقد بموجب تحملها التي الالتزامات

 العقد يكون أن الفسخ لوقوع يشترط المدني القانون من 119 المادة نص إلى وبالرجوع

 محل العامة الوقفية العقارات استغلال عقد مثل لجانبين الملزمة العقود من فسخه المراد

 إجراءات إتباع الدائن من ذلك ويقتضي ،)أولا( محددة حالات في فسخه يتم الذي الدراسة،

  ا).ثاني( معينة

  الفسخ حالات: أولا

 المكلفة للسلطة جاز العقد، أحكام يحترم ولم التعاقدية بالتزاماته المستثمر أخل إذا

 المادة أقرته ما وهو المستثمر، وعاتق مسؤولية وعلى واحد جانب من العقد فسخ بالأوقاف

 دفتر نموذج من 18/1 والمادة العروض طريق عن العقد إبرام شروط دفتر نموذج من 22/1

  .213-18 رقم التنفيذي بالمرسوم الملحقين التراضي طريق عن العقد إبرام شروط

 من 17 والمادة الأول الملحق في الوارد الشروط دفتر نموذج من 21 المادة حددت وقد

 الحالات أعلاه، المذكور التنفيذي المرسوم من الثاني الملحق في الوارد الشروط دفتر نموذج

 المستثمر إخلال بسبب الاستغلال، عقد فسخ طلب بالأوقاف المكلفة للسلطة فيها يحق التي

 وعقد الشروط دفتر في المحددة والشروط بالبنود التقيد عدم منها التعاقدية، التزاماته بأحد

 انطلاق في التأخر وحالة عليها، المتفق المدة في المشروع إنجاز عدم حالة لاسيما الاستغلال

 المستحقات دفع عن التأخر وحالة مقبول، مبرر دون المشروع بإنجاز الصلة ذات الأشغال

 يدفعه الذي السنوي الإيجار بدل في المالية المستحقات هذه وتتمثل العقد، في الثابتة المالية

                                                           

.475، ص 2013، موفم للنشر، الجزائر، 03علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، ط  - 1 
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 المشروع استغلال مرحلة في يسدها التي الأجرة وكذا الإنجاز، مرحلة خلال المستثمر

  .الأعمال رقم من المئوية بالنسبة والمحددة الاستثماري

 إهمال حالة منها بالتزاماته، مخلا المستثمر فيها يعد أخرى حالات على المشرع نص كما

 المستثمر يتولاه التسيير كان سواء الاستثمار تسيير سوء حالة وكذلك جزئيا، أو كليا المشروع

   .والإدارة التسيير مجال في خبيرة مؤسسة طريق عن أو بنفسه

 هو العقد فسخ طلب حق أن 213-18 رقم التنفيذي المرسوم أحكام خلال من الملاحظ

 المستثمر قبل من العقد فسخ حق المرسوم هذا في يرد فلم فقط، بالأوقاف المكلفة السلطة على

 خاضعة تبقى وبالتالي بالتزاماتها، مخلة بالأوقاف المكلفة السلطة فيها تعد التي الحالات ولا

 بالالتزامات إخلال أي أن حيث المدني، القانون من 119 المادة في الواردة العامة للأحكام

 استغلال عقد فسخ طلب في للمستثمر الحق يعطي بالأوقاف، المكلفة سلطة من يصدر

   .العامة الوقفية العقارات

  الفسخ إجراءات: ثانيا

 المستثمر بإعذار تقوم أن العقد، فسخ دعوى رفع قبل بالأوقاف المكلفة السلطة على يجب

 يوف لم إذا لجانبين الملزمة العقود في:" المدني القانون من 119/1 المادة به قضت ما وهو

 أو العقد بتنفيذ يطالب أن المدين إعذاره بعد الآخر للمتعاقد جاز بالتزامه المتعاقدين أحد

  ".ذلك الحال اقتضى إذا الحالتين في التعويض مع فسخه،

 للمستثمر تبليغهما يتم واحد شهر بفترة متتالين إعذارين بتوجيه الفسخ إجراءات تباشر

 تباشر الثاني، الإعذار من ابتداء يسري شهر أجل انقضاء وبعد القضائي، المحضر بواسطة

 الجهات أمام الفسخ دعوى برفع تقوم حيث العقد، فسخ إجراءات بالأوقاف المكلفة السلطة

 رقم القانون من 518 والمادة الأولى فقرتها في 40 المادة نص وحسب المختصة، القضائية
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 بالمنازعات المتعلقة الدعاوى ترفع  ،)1(الإدارية و المدنية الإجراءات قانون المتضمن 08-09

 من 48 المادة أكدته ما وهو العقار، اختصاصها دائرة في يوجد التي المحكمة أمام العقارية

 التي المختصة المحاكم تتولى:" يلي ما على تنص التي بالأوقاف المتعلق 10-91 رقم القانون

  ."الوقفية بالأملاك المتعلقة المنازعات في النظر الوقف، محل اختصاصها دائرة في يقع

 العقار بها يوجد التي الإدارية للمحكمة عهد الجزائري المشرع أن نجد الصدد هذا وفي

 والسلطة المستثمر بين تنشأ أن يحتمل التي المنازعات في للنظر الاستثمار، محل العام الوقفي

 من الأول الملحق في الواردة 23 المادة نص خلال من جليا يتضح ما وهذا بالأوقاف، المكلفة

 بين النزاع حل في الودية الطرق استنفاذ بعد:" فيها جاء التي 213-18 رقم التنفيذي المرسوم

  ".المختصة الإدارية المحكمة إلى يلجأ بالأوقاف، المكلفة والسلطة المستثمر

 قد فالخصومة الغير، مع نزاع نشوء احتمال إلى أعلاه المذكور التنفيذي المرسوم يشر لم

 السلطة بين نزاع يثور كأن الغير، إلى تتعدى قد بل فقط لها الأصلية الأطراف بين تنحصر لا

 فيها ينعقد أن يحتمل التي الأخيرة هاته والغير، المستثمر وبين والورثة، بالأوقاف المكلفة

 معنويا شخصا أو طبيعيا شخصا المستثمر كان إذا حالة في العادي للقضاء الاختصاص

   ا.خاص

  المستثمر بوفاة العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء: الثاني الفرع

 الموجه العام الوقفي العقار استثمار عقد انقضاء إمكانية على الجزائري المشرع نص

 خلال أو الإنجاز مرحلة في سواء المستثمر وفاة حالة في العقد، مدة انتهاء قبل للاستثمار

 بفسخه، والمطالبة العقد عن للتنازل المستثمر ورثة إرادة اتجهت إذا ذلك ويتحقق الاستغلال،

                                                           

، الصادر بتاريخ 21قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر عدد يتضمن  2008فيفري  25مؤرخ  09- 08قانون رقم  -1

   .2008أفريل  23
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 من تبليغهم من الموالية يوما 60 بمدة موقفهم تحديد أجل من المستثمر ورثة المشرع قيد وقد

  :بين يخيرون حيث ،)1(القضائي المحضر طريق عن بالأوقاف المكلفة السلطة طرف

  الاستغلال أو/و الإنجاز مواصلة: أولا

 شريطة الوقفي، العقار استغلال أو/و الإنجاز مواصلة في الحق للورثة المشرع أعطى

 على مقامهم يقوم وكيل وبانتداب الاستغلال عقد في الواردة الأحكام تنفيذ بضمان التزامهم

  .الأغلبية أساس

   العقد فسخ: ثانيا

 60 مدة في الورثة قبل من رغبة أي إبداء عدم حالة في تعويض دون العقد فسخ يتم

 التعويض تحديد خبرة على بناء يتم العقد وفسخ التنازل في الرغبة إبداء حالة في أما يوما،

 من الوقفي العقار على المورث المستثمر زادها التي المضافة القيمة يمثل الذي الورثة، لفائدة

 بعد المستعملة العاملة اليد وكلفة المواد قيمة المبلغ هذا يتجاوز أن دون المنجزة، الأشغال خلال

  .%10 نسبة اقتطاع

                                                           

 العقد إبرام شروط دفتر نموذج من 23 والمادة العروض، طريق عن العقد إبرام شروط دفتر نموذج من 27 المادة نظرأ -1

   .الذكر السالف ،18- 213 رقم التنفيذي بالمرسوم الملحقين التراضي، طريق عن



 

 

 

 خــــاتــــمـــــة



 ةــمــاتــخ

 

69 

 

ستثمارية االعقار الوقفي العام الموجه لإنجاز مشاريع  استثمار خلال دراستنا لموضوعمن 

أحد أهم  اعتبارهاعلى  ،العقارية ستثمار الأملاك الوقفيةاجزائري بهتمام المشرع الاتبين لنا مدى 

وتحقيق  جتماعيةقتصادية والاعجلة التنمية الابدفع الفي  الفعالة المساهمة قتصاديةالاالبدائل 

قتصادية ومالية االجزائر أزمة  اتشهد فيه تيونة الأخيرة الخاصة في الآ، التنمية المستدامة

  .نهيار الرهيب لأسعار النفط في الأسواق الدوليةخانقة، بفعل الا

 الصيغ اكتنفته الذي والغموض النقائص تداركالجزائري  المشرعحاول وعلى هذا الأساس 

توجه جديد ل هجاانتهمن خلال  الوقفية، الأملاك واستثمار باستغلال الخاصة السابقة الاستثمارية

، وهو ما تم بعدم إخضاعه للقواعد العامة في إيجار الأوقاف، وطبيعة العقار الوقفييتلائم 

ستغلال العقارات اشروط وكيفيات المتضمن  213-18لمرسوم التنفيذي بإصدار ا تكريسه

أرست لأول  تفصيلية أحكاما، الذي حمل في طياته ستثماريةاالوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع 

  .امرة شروطا موضوعية وكيفيات إجرائية مغايرة عن سابقته

، وهو ما يحد من فاعلية الإطار أحكامه في والاختلالات النقائص بعض هناك أن غير

 ،لاستغلال والاستثمار والتنمية الأمثل للعقارات الوقفية العامةالقانوني المستحدث في تحقيق ا

  ويمكن إجمالها فيما يأتي: عن هذه الدراسة تتمخض التي النتائج ذلك يثبت وما

تحقيق  في له دور حيوي قتصادية قائمة بذاتها،ا خيرية أن الوقف العام مؤسسة أولا:

  .والبيئيةقتصادية بأبعادها الاجتماعية والاالتنمية المستدامة 

والخاصة  عامةالضوابط مجموعة من ال، مراعاة الوقفيةستثمارية تتطلب العملية الا ثانيا:

  .ستنبطها العلماء من مصادر الفقه الإسلاميا التي

تطبيق  الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي من نطاق المشرع ستثنىا ثالثا: 

على العقارات الوقفية العامة المبنية أو  تطبيقه مجال وحصر ،213-18 رقم المرسوم التنفيذي

   .ستثمارية الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعميراغير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع 
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 ستثمارية،االموجهة لإنجاز مشاريع  ستغلال العقارات الوقفية العامةاستثمار و ايتم  رابعا:

  .المستثمر المستفيدبالأوقاف و  المكلفة بموجب عقد إداري بين السلطة

ستثمار العقار الوقفي العام الموجه المشرع الجزائري المستثمر في عقد جعل اخامسا: 

ستثمار، يكون إما شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاص خاضعا للقانون الجزائري، للا

  ويشترط أن يثبت موطنا أكيدا ويتمتع بحقوقه المدنية.

ستثمار العقار الوقفي العام إما عن طريق تقديم العروض كقاعدة ايبرم عقد  :سادسا

  ستثناء عن طريق التراضي، وهي نفس الأساليب المتبعة في إبرام الصفقات العمومية.واعامة، 

استحدث المشرع بمقتضى هذا المرسوم لجنة ولائية يترأسها الوالي أو ممثل عنه،  :بعاسا

  نتقاء أحسنها تقنيا وماليا. دراسة العروض المقدمة لاتتولى هاته اللجنة فتح و 

سنة كحد  30سنة كحد أدنى و 15هي  ستثمار العقار الوقفي العامامدة عقد  :ثامنا

ستثماري، عكس بعض للمشروع الاقابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية  ،أقصى

  العقود الأخرى المحددة بمدة واحدة قابلة للتجديد.

ثمر على مرحلتين تحدد تستثمار العقار الوقفي العام يسددها المساالأجرة في عقد  :تاسعا

يسدد بالنسبة  ستغلالوفي مرحلة الاقيمتها في مرحلة الإنجاز حسب مقتضيات السوق العقارية، 

تحدد النسبة على أساس معيارين  ،%8إلى  1%وية من رقم الأعمال وتتراوح قيمتها بين ئالم

  ثر الإيجابي المترتب على التنمية المحلية.ستثمار والأهما المردودية الاقتصادية للا

وقاف ستثمار العقار الوقفي العام عقد شكلي حيث تتولى السلطة المكلفة بالأاعقد : عاشرا

لمستثمر المستفيد، ويخضع هذا إعداده ويتم التوقيع عليه بين المديرية الولائية للشؤون الدينية وا

  العقد لإجراءات التسجيل والشهر العقاري.

دا ملزما لجانبين، يرتبا حقوقا عتباره عقاستثمار العقار الوقفي العام باعقد  :إحدى عشر

العقد وفقا وينقضي  لتزامات بالنسبة للسلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر على حد سواء،وا
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سباب لألوفقا نتهاء مدته استثناء قبل ا وينقضي، في القانون المدنيالواردة العامة للقواعد 

  .213-18الثابتة في أحكام المرسوم التنفيذي  خاصةال

ستثماري من للمستثمر تأجير المشروع الا 213-18أجاز المرسوم التنفيذي  عشر: ثناا

  الشريعة العامة.عتباره االباطن، هذه الأخيرة التي تستمد أحكامها من القانون المدني ب

ستثماري من ع الاو نص المشرع على إمكانية ممارسة الرقابة على المشر  عشر: ثلاثة

، غير أنها وردت بصفة عامة فلم يتم التفصيل في طرف السلطة المكلفة بالأوقاف في أي وقت

  كيفيات ممارستها.

ختصاص في المنازعات الناشئة بين المستثمر والسلطة المكلفة ينعقد الا عشر: أربعة

ولم يفرد المرسوم موادا  ختصاصها العقار،ابالأوقاف لدى المحكمة الإدارية التي يوجد في دائرة 

إمكانية نشوب نزاع بين السلطة المكلفة بالأوقاف وورثة المستثمر أو بين المستثمر تتضمن 

  والغير.

قتراحات على الدراسة بعض الا في ختامتوصلنا إليها، نجمل  ى ضوء النتائج التيعل

 النحو الآتي:

الملحقين  ينبغي على المشرع الجزائري إضافة مادة صريحة لنموذجي دفتر الشروط أولا:

، والحصول على تعويض  ، تتضمن حق المستثمر في فسخ العقد213-18بالمرسوم التنفيذي 

بفسخ العقد والحصول على تعويض، ولابد من تقييد حق ذلك شأنه شأن الورثة المسموح لهم 

   .بحالات خاصة المستثمر في فسخ العقد

ستثمار العقارات الوقفية العامة الموجهة استغلال و االنص بشكل صريح على كيفية  ثانيا:

  ستثمارية من قبل المستثمرين الأجانب.الإنجاز مشاريع 

ستحداث هيئة مكلفة بمراقبة الأملاك الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع ا ثالثا:

  ستثمارية، مع ضرورة التفصيل في كيفيات ممارستها في مواد خاصة.ا
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من المرسوم التي تنص على إصدار قرار وزاري  16الإسراع في تطبيق المادة  رابعا:

  ستحدثة.مشترك المحدد لكيفيات سير وعمل اللجنة الولائية الم

قتصر دوره في اتوسيع صلاحيات المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف، الذي  خامسا:

  هذا المرسوم على التوقيع على العقد. 

تنشب بين  قد تتضمن النزاعات التيإدراج أحكام في نموذجي دفتر الشروط  سادسا:

الجهات القضائية المختصة  تحديدوقاف، مع وبين الورثة والسلطة المكلفة بالأ المستثمر والغير،

  للنظر في هاته المنازعات.

، بنص على 213-18من المرسوم التنفيذي رقم  10إعادة النظر في نص المادة  سابعا:

من رقم الأعمال إلى الحساب  صب المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المئوية

رادة لإموالهم لأن الريع الوقفي سيصرف وفقا الولائي للأوقاف، مما سيشجع الأفراد على وقف أ

  الواقف. 

مثلما هو ، بتقديم تحفيزات تشجيع المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء ثامنا:

مار في مجال العقارات الوقفية الموجهة ثستللا من أجل جذبهم ستثمار،معمول به في قانون الا

   ستثمار.للا

مستقل عن وزارة  إنشاء ديوان وطني للأوقاف ضروريوأخيرا نرى أنه أصبح من  تاسعا:

والمحافظة عليها، ويستوجب أن يشرف الأملاك الوقفية  ستثماراو إدارة  يتولى الشؤون الدينية

تجاهات والا بالأساليبلها دراية  على هذا الديوان كفاءات متخصصة في مجال الأوقاف

   ستثمار الوقفي.في الا المعاصرة

  بنعمته تتم الصالحات.الحمد الله الذي 



 

 

 

 قـائـمة المصـادر والمـراجع
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I - المصادر  

  برواية ورشأولا: القرآن الكريم 

  ثانيا: المعاجم

  .، لسان العرب، مادة ثمر، دار إحياء التراث العربي، لبنان، د س نبن منظورا -01

، دار البرهان، 04العرب، مج  ، لسانأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور -02

  القاهرة، د.س.ن.

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد إسماعيل بن حماد الجوهري -03

  .1987، دار العلم للملايين، بيروت، 04، ط 06الغفور عطار، ج 

  .2004 مصر، ، مكتبة الشروق الدولية،04، المعجم الوسيط، ط مجمع اللغة العربية -04

  ثالثا: المصادر الفقهية الشرعية

ضبطه ، عينير أبو عبد االله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب ال -01

، دار الكتب العلمية، بيروت، 07زكريا عميرات، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج

  د.س.ن.

نهاية المحتاج  الرملي،شمس الدين محمد بن الإمام العارف باالله شهاب الدين أحمد  -02

  إلى شرح المناهج، شرح الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د.س.ن.

، تحقيق عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمد عوض، بابن عابدينمحمد أمين الشهير  -03

، دار الكتب العلمية،  01، ط 06رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج 

  .1994بيروت، 

، المغني، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي الدين عبد االله بن قدامة المقدسيموفق  -04

 ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض،03 ، ط07وعبد الفتاح محمد الحلة، المغني، ج

1997.  

 رابعا: النصوص القانونية 

 أ: تعديلات الدستور
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 بنشر يتعلق ،09 عدد ر.ج ،1989 فيفري 28 في مؤرخ 18- 89 رقم رئاسي مرسوم - 01

 بتاريخ الصادر ،1989 فيفري 23 بتاريخ القانوني ستفتاءالا في عليه الموافق الدستور تعديل

  .1989 مارس 01

 ب: الاتفاقيات الدولية

 ،الجزائر في الموقعة العربي المغرب تحادا دول بين ستثمارالا وضمان تشجيع إتفاقية-01

 22 في مؤرخ 420-90 رقم رئاسي مرسوم بموجب عليها المصادق ،1990 يوليو 23 بتاريخ

   .1991 فبراير 06 بتاريخ الصادر ،06 عدد ر.ج ،1990 ديسمبر

 ت: النصوص التشريعية

 * القوانين

 ،24 عدد ر.ج الأسرة، قانون يتضمن ،1984 جوان 09 في مؤرخ 11-84 رقم قانون -01

  ومتمم. معدل ،1984 جوان 12 بتاريخ الصادر

 العقاري، التوجيه قانون المتضمن ،1990 نوفمبر 18 في مؤرخ 25-90 رقم قانون -02

  .1990 نوفمبر 18 بتاريخ ،الصادر 49 عدد ر.ج

 عدد ر.ج والتعمير، بالتهيئة يتعلق ،1990 ديسمبر 01 في مؤرخ 29-90 رقم قانون -03

  ومتمم. معدل ،1990 ديسمبر 02 بتاريخ الصادر ،52

 ،21 عدد ر.ج بالأوقاف، المتعلق ،1991 أفريل 27 في مؤرخ 10-91 رقم قانون -04 

  .ومتمم معدل ،1991 ماي 08 بتاريخ الصادر

 مؤرخ 10-91 رقم قانون ويتمم يعدل 2001 ماي 22 في مؤرخ 07-01 رقم قانون -05

  . 2001ماي 23 بتاريخ الصادر ،29 عدد ر.ج بالأوقاف، المتعلق ،1991 أفريل 27 في

 10-91 رقم قانون ويتمم يعدل 2002 ديسمبر 14  في مؤرخ  10- 02 رقم قانون -06

 ديسمبر 15 بتاريخ الصادر ،83 عدد ر.ج بالأوقاف، المتعلق ،1991 أفريل 27 في مؤرخ

2002.  

 المدنية الإجراءات قانون يتضمن ،2008 فيفري 25 مؤرخ 09-08 رقم قانون -07

  .2008 أفريل 23 بتاريخ الصادر ،21 عدد ر.ج والإدارية،
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 عدد ر.ج الإستثمار، بترقية المتعلق ،2016 أوت 03 في مؤرخ 09-16 رقم قانون -08

  .ومتمم معدل ،2016 أوت 03 بتاريخ الصادر ،46

 *الأوامر

 ر.ج الزراعية، الثورة قانون يتضمن ،1971 نوفمبر 08 في مؤرخ 73-71 رقم أمر -01  

  .الملغى ،1971 نوفمبر 30 بتاريخ الصادر ،97 عدد

 العام الأراضي مسح إعداد يتضمن ،1975 نوفمبر 12 في مؤرخ 74-75 أمر -02

  .1975 نوفمبر 18 بتاريخ الصادر ،92 عدد ر.ج العقاري، السجل وتأسيس

 عدد ر.ج المدني، القانون يتضمن ،1975 سبتمبر 26 في مؤرخ 58-75 رقم أمر -03

  .ومتمم معدل ،1975 سبتمبر 30 بتاريخ الصادر ،78

 ،81 عدد ر.ج التسجيل، قانون يتضمن ،1976 ديسمبر 09 في مؤرخ 105-76 أمر -04

  .ومتمم معدل ،1977 ديسمبر 18  بتاريخ الصادر

 عدد ر.ج ستثمار،الا بتطوير المتعلق ،2001 أوت 20 في مؤرخ 03-01 رقم أمر -05

  .الملغى ،2001 أوت 22 بتاريخ الصادر  ،47

 ث-  النصوص التنظيمية

 *المراسيم

 الصفقات تنظيم يتضمن ،2015سبتمبر 16 في مؤرخ 247-15 رقم رئاسي مرسوم -01

   .2015 سبتمبر 20 بتاريخ الصادر ،50 عدد ر.ج العام، المرفق وتفويضات العمومية

 العامة، الحبسية الأملاك يتضمن ،1964 سبتمبر 17 في مؤرخ 283- 64 رقم مرسوم -02

  .1964 سبتمبر 25 بتاريخ الصادر ،35 عدد ر.ج

 ر.ج العقاري، السجل بتأسيس يتعلق ،1976 مارس 25 في مؤرخ 63-76 رقم مرسوم -03

  م.ومتم معدل ،1976 أفريل 13 بتاريخ الصادر ،30 عدد

 الأملاك إدارة شروط يحدد ،1998ديسمبر 01 في مؤرخ 381-98 رقم تنفيذي مرسوم -04

  .1998 ديسمبر 02 بتاريخ الصادر ،90 عدد ر.ج ذلك، وكيفيات وحمايتها وتسييرها الوقفية

 الأراضي إيجار يتضمن ،2014 فيفري 10 في مؤرخ 70-14 رقم تنفيذي مرسوم -05

  .2014 فيفري 20 بتاريخ الصادر ،09 عدد ر.ج للفلاحة، المخصصة الوقفية
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 عقود تحضير كيفيات يحدد ،2015 جانفي 25 في مؤرخ 19-15 رقم تنفيذي مرسوم -06

   .2015 فيفري 12 بتاريخ الصادر ،07 عدد ر.ج وتسليمها، التعمير

 وكيفيات شروط يحدد ،2018أوت 20 في مؤرخ 213-18 رقم تنفيذي مرسوم -07

 بتاريخ الصادر ،52 عدد ر.ج ستثمارية،ا مشاريع لإنجاز الموجهة الوقفية العقارات ستغلالا

  .2018 أوت 29

 *القرارات الوزارية

 مارس 02 في مؤرخ المالية ووزير الدينية الشؤون وزير بين المشترك الوزاري القرار -01

 02 بتاريخ الصادر ،32 عدد ر.ج الوقفية، للأملاك مركزي صندوق إنشاء المتضمن ،1999

  .1999 ماي

II - المراجع  

  أولا: الكتب

القاهرة، ، دار الفجر، 01، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها،  ط الزين عزري -01

2005.  

  .1998، دار عمار، الأردن، 02ط  ، أحكام الأوقاف،الشيخ مصطفى أحمد الزرقا -02

توثيق الوقف العقاري في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  ،بوراس عيسى بن محمد -03

  .2012الجزائر،  ،جمعية التراث،  01ط

، 01، عقود التبرع الواردة على الملكية العقارية، الوقف، الجزء خير الدين موسى فنطازي -04

  .2011دار زهران للنشر والتوزبع، عمان، 

الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، دار قانة،  عايدة ديرم، -05

  .2011الجزائر، 

، نظرية الالتزام الجديد المدني في شرح القانون، الوسيط عبد الرزاق أحمد السنهوري -06

  .2000لبنان،  منشورات الحلبي الحقوقية، ،03ط ، 01 جلتزام، بوجه عام، مصادر الا

 أسباب كسب الملكية، ، الوسيط في شرح القانون المدني،أحمد السنهوريعبد الرزاق  -07

  .1968 لبنان،، العربي ،  دار إحياء التراث09ج
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ستثمارها في الفقه الإسلامي والقانون، اموال الوقف وسبل أ، إدارة عبد الرزاق بوضياف -08

  .2010دار الهدى، الجزائر، 

، مفهوم الوقف كمؤسسة مالية في الفقه الإسلامي والتشريع، دار عبد الرزاق بوضياف -09

  .2010الهدى، الجزائر، 

لتزام في القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزام، مصادر الا علي علي سليمان، -10

  .2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 05ط 

  .2013الجزائر،  ،، موفم للنشر03لتزامات، النظرية العامة للعقد، ط الا علي فيلالي، -11

 دراسة الجزائري، التشريع في الوقفية العقارات استغلال جمال، بوشنافة ياسين، لعميري -12

  .2019 الجزائر، الخلدونية، دار القانونية، المستجدات آخر ضوء على

  .1971، دار الفكر العربي، مصر، 02ط في الوقف،  محاضرات ،محمد أبو الزهرة -13

ستثمار الوقفي، دار تجاهات المعاصرة في تطوير الاالا ،محمد التيجاني أحمد الجعلي -14

  .2002السعودية، إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، محمد حسنين -15

1985.  

 العامة النظرية الجزائري، المدني القانون شرح في الواضح ،محمد صبري السعدي -16

  .2011، دار الهدى، الجزائر،04 ط  المنفردة، والإرادة العقد  لتزامات،للا

اعتنى به  الأوقاف، مشكلات على للقضاء نصافوالإ العدل قانون باشا، قدري محمد -17

 والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة ،01 ط ووضع فهارسه عبد االله نذير أحمد مزي،

  .25 ص ،2007 لبنان،

ونية فقهية مقارنة بين الشريعة ، أحكام الوقف، دراسة قانمنذر عبد الكريم القضاة -18

  .2011 القانون، دار الثقافة، عمان،و 

  .1996، دار الفكر، دمشق،  02الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي، ط ،وهبة الزحيلي -19

  ثانيا: الأطروحات والمذكرات الجامعية

  الأطروحات-أ
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ستثمار الوقف وتمويله في الإسلام، رسالة لنيل درجة دكتوراه فقه ا عبد القادر بن عزوز، -01

- 2003 لعلوم الإسلامية، جامعة الجزائر،العلم الإسلامية، تخصص الفقه وأصوله، كليه افي 

2004.  

ستثمار الوقف، دراسة فقهية تطبيقية، رسالة مقدمة لنيل ، اأحمد بن عبد العزيز الصقيه -02

، قسم الفقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ، كلية الشريعةدرجة الدكتوراه في الفقه

  .2007-2008المملكة العربية السعودية، 

النظام القانوني للأموال الموقوفة في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  غربي علي، -03

ة، قسم شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسي

  .2018الأغواط، الحقوق، جامعة عمار ثليجي، 

، النظام القانوني لإيجار الأملاك الوقفية العامة في القانون الجزائري، غازي خديجة -04

أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 

  .2019الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  المذكرات - ب

  مذكرات الماجستير *

النظام القانوني للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة  ،صورية زردوم بن عمار -01

في القانون العقاري، كلية الحقوق، قسم علوم قانونية، جامعة الحاج  رلنيل درجة الماجيست

  .2010-2009باتنة،  ،لخضر

إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة  جميلة زايدي، -02

 مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون العقود المدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

  .201-12012جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

ستثمار الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، عقود ا غازي خديجة، -03

تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

2012.  
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  مذكرات الماستر *

 القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمةلتزامات المستأجر في حقوق وا حمادي خولة، -01

عقاري، كلية  أكاديمي في العلوم القانونية، تخصص قانون نيل شهادة ماستر ضمن متطلبات

  .2014-2015 قسم الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الحقوق والعلوم السياسية،

مذكرة  نماذج وقفية من ولاية ورقلة، ستثماره في الفقه الإسلامي،االوقف و  بلخير جيقة، -02

تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، تخصص فقه 

  .2017-2018وأصوله، معهد العلوم الإسلامية، ، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

نظرية البطلان في القانون المدني الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  طالبي وليد، -03

قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، الماستر أكاديمي،

  .2018المسيلة، 

  ثالثا: المقالات والأبحاث

ستثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة، مجلة مجمع ، اي الدين القرة داغييعلي مح -01

  .495-466، ص ص 2001،  13 عالفقه الإسلامي، 

مؤتمر الشارقة للوقف الإسلامي  الوقف، بحث مقدم إلىستثمار أموال ، امحمد زحيلي -02

  .33-1ص  ، جامعة الشارقة، ص2005أفريل  28  إلى20 المجتمع الدولي، من و 

ستثمار الأوقاف وضوابطه ، امحمد عجيلة، مصطفى بن نوي، مصطفى عبد النبي -03

 ،12 ع جامعة غرداية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ،الشرعية، مع الإشارة لحالة الجزائر

  .325-314ص ، ص 2011

ستثمار الوقف في الفقه الإسلامي، بحث مقدم ، ضوابط احسن السيد حامد خطاب -04

للمؤتمر الرابع للأوقاف، الجامعة الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

 ،2013ستراتيجية تكاملية للنهوض بالوقف الإسلامي"، الإرشاد، تحت عنوان "نحو االدعوة و و 

  .43-1ص ص 

الدراسات القانونية ، الضمان العام ووسائل حمايته، مجلة البحوث و أوباجي محمد -05

  .241-222 ص ، ص2018، 02 ع، 07 مج السياسية، جامعة البليدة،و 
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ومخاطره في المجتمع ستثمار أموال الوقف اضوابط ، جيهان الطاهر محمد عبد الحليم -06

، 2018 العراق، ، 34ع، 09 مجالعراق،  الإسلامي، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلامية،

  .542-501ص ص 

لال العقارات الوقفية الموجهة ستغ، الطبيعة القانونية لعقد اجمال بوشنافة، ياسين لعميري -07

نونية والسياسية، جامعة العلوم القا، مجلة 2018ستثمار، دراسة في المرسوم التنفيذي لسنة للا

  .1513-4148، ص ص 2019، 02 ع، 10 مجالوادي، 

ستثمار العقارات الوقفية العامة (المبنية والقابلة للبناء) في ا، طاهر يعقر ،نياذبيح سف -08

ستثمار)، مجلة الأستاذ كيفيات إبرام عقود الا(شروط و  213-18ظل المرسوم التنفيذي رقم 

، ص ص 2019 ،02 ع، 04 مجالمسيلة، جامعة الباحث للدراسات القانونية والسياسية، 

1413 -1448.  

الجزائر بين النصوص القانونية  ستثمار الوقفي في، تفعيل آليات الارفيقة بسكري -09

 للعلوم الإسلامية،جامعة الأمير عبد القادر قتصاد، الاارسات الميدانية، مجلة الشريعة و الممو 

  .308 -286ص  ص، 2019، 15 ع ، 08مج ،قسنطينة

  رابعا: المؤتمرات والندوات

ستثمار ا ، دراسة عن الضوابط الشرعية والأسس المحاسبية لصيغحسين حسين شحاتة -01

مارس  8 إلى 6 مننة العامة للأوقاف، الكويت، االفقهية، الأم أموال الوقف، ندوة قضايا الوقف

2003.  

لمؤتمر العلمي الأول المتعلق لاستثمار الأموال، ا ، الضوابط الشرعيةإبراهيم زياد مقداد -02

الجامعة  بين آفاق التنمية والتحديات المعاصرة، كلية التجارة، ستثمار والتمويل في فلسطينبالا

  .2005 الإسلامية، فلسطين،

   



 

 

 فهرس الموضوعات
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  ــــــرســــــــــــهـــــــالفــــ

  إهداء

  عرفانو  شكر

  1..............................................................................ةـدمــقــم

قفي العام الموجه لإنجاز مشاريع ستثمار العقار الو ا عـــقـــد مــقـتـضـيـات الفصل الأول:

 7............................................................................ستثماريةا

قفي العام الموجه لإنجاز مشاريع ستثمار العقار الو االأول مفهوم عقد  المبحث

  9............................................................................ستثماريةا

  9.............ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثمااالمطلب الأول المقصود بعقد 

  9......................................................تعريف الاستثمار :الفرع الأول  

  9 ............................................................ستثمار لغةأولا: معنى الا

   10.....................................................صطلاحاا رستثماثانيا: معنى الا

  10....................................................الفرع الثاني : تعريف الوقف العام

  12..................................................................أولا: معنى الوقف 

  15...................................................................ثانيا : معنى العام

  16...................الفرع الثالث: تعريف العقار الوقفي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

  17....................................ستثمار العقار الوقفي العاماالمطلب الثاني ضوابط 

  17.............................ستثمار العقار الوقفي العامول: الضوابط العامة لاالفرع الأ

  17....................................ستثمار العقار الوقفي العامأولا:الضوابط الشرعية لا

  20...............................الوقفي العام ستثمار العقارقتصادية لاثانيا: الضوابط الا

  22.................وابط الخاصة لاستثمار العقار الوقفي العام...........الفرع الثاني:الض

  22.........................................................وابط المتعلقة بالواقفالضأولا:
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  24......................................................وابط المتعلقة بالموقوفثانيا الض

  25.................................................وابط المتعلقة بالموقوف عليهثالثا الض

  29...............ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثماالمبحث الثاني:تكوين عقد ا

  29...............ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثماالمطلب الأول:أركان عقد ا

  29............................................................الفرع الأول:ركن التراضي

  30.........................................................أولا:السلطة المكلفة بالأوقاف

  30.......................................................................ثانيا:المستثمر

  32..............................................................الفرع الثاني:ركن المحل

  32............................................................أولا:العين الوقفية المستغلة

 33 ..........................ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثمااثانيا: مدة عقد 

  34....................ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثمااثالثا: الأجرة في عقد 

  34............................................................الفرع الثالث: ركن الشكل

 35....................................................................أولا: توثيق العقد

 35.......................ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثمااثانيا: تسجيل عقد 

  36.........................ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثمااثالثا: شهر عقد 

  36.........ستثمارر العقار الوقفي العام الموجه للاستثمااالمطلب الثاني أساليب إبرام عقد 

  37...................................................الفرع الأول: صيغة تقديم العروض

  37...........لاستغلال الوقفيأولا: المقصود بالتعاقد عن طريق صيغة العروض في عقد ا

  38....................ستغلال العقارات الوقفية العامة عن طريق العروضاثانيا: إجراءات 

  41.........................................................الفرع الثاني: صيغة التراضي

 41............الاستغلال الوقفيأولا: المقصود بالتعاقد عن طريق صيغة التراضي في عقد 

 41................................ثانيا: حالات اللجوء إلى الاستغلال عن طريق التراضي

 42............................................ثالثا: إجراءات إبرام العقد بصيغة التراضي



85 

 

وقفي العام الموجه لإنجاز مشاريع الفـصـــل الثـاني آثـــار عــقـــد استثــمار العقار ال

 44............................................................................ثماريةتاس

ستثمار العقار الوقفي العام الموجه  ازامات والحقوق  المترتبة عن عقد لتالمبحث الأول الا

 46.............................................................لإنجاز مشاريع استثمارية

ر العقار الوقفي العام الموجه ستثماالتزامات الأطراف في عقد االمطلب الأول 

 46...........................................................................ستثمارللا

 46.......................................................لتزامات المستثمراالفرع الأول: 

 46..........................................لتزامات المترتبة أثناء إنجاز المشروعأولا: الا

 49.......................................لتزامات المترتبة أثناء مرحلة الاستغلالثانيا: الا

 54........................................لتزامات السلطة المكلفة بالأوقافاالفرع الثاني: 

 54....................................أولا: التسليم الفوري للعقار الوقفي بعد إمضاء العقد

 54........................................................ثانيا: تقديم يد العون للمستثمر

ر العقار الوقفي العام الموجه ستثمااطلب الثاني حقوق الأطراف في عقد الم

 54............................................................................ستثمارللا

 54.........................................................الفرع الأول: حقوق المستثمر

  54.................................................ستغلالنتفاع بعائدات الاأولا: حق الا

 54ن...ستثمار المنجز بشكل مباشر أو عن طريق الإيجار من الباطستغلال الااثانيا: حق 

 55..........................................ستثمارستفادة من تجديد عقد الاثالثا: حق الا

 56.........................................وقاف حقوق السلطة المكلفة بالأ الثاني:الفرع 

 56.........................................................أولا: الحق في ممارسة الرقابة

 57.......................................................... ثانيا: الحق في فسخ العقد:

قفي العام الموجه لإنجاز مشاريع ستثمار العقار الو انقضاء عقد االمبحث الثاني 
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